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  مدي شرعية السلطة التقديرية 
 للرقابة الدستورية في حالة الاغفال التشريعي

  د. فواز محمد صقر الخرينج
  ملخص البحث

ع  إذا ة ت ة ال ل اصاتها ان ال ارسة اخ ة واسعه في م ی ة تق ل
ة ات، ال ل ها م ال غ ة  ل ه ال ة ، الا ان ه لقة او سل ة م ل سل

ها ة لا ق عل ة، ت ة مق ها سل ي ، ول د ال ا والق ی م ال ع للع ت
الفاً لل لاً م ا لا  لها ع عاتها والا ع ع ام بها في ت ع الال اً ی ع ر م س

  لانه.
ق اساس عي في ال ة دراسة الإغفال ال و أه ل  :وت في أن  الأولىت

ع  ال ی ونه أو ع إه ا أو ب ان ع اء  ر س س الفة لل عها، كل م ةأما م ان  :ال
ة ا فل ال ر  س ن ال عل  ة  ت ها ال ان ف بها م ج ة اع ل ح أو ح ل

ةوال ل اته، ع ا وح ق ال ق ة ل ح انة ال فالة هي ال ه ال ع إنفاذ ، وه ا ی م
ر س رها ال ا ت فاع بها  ي ت الان قة ال ال ات العامة  ق وال ق ه ال   .ه

ان إلاّ أن  ولا رة الق ة على دس قا وع ال عي أح ف ة الاغفال ال ش أن رقا
ق ع م ال ا ال ل ه ني م ع في ال القان نه ی على ما أغفله ال از  ة  ا

رة س م ال ع ع  اع ، ال ة للق الفة ص أتى م م رة ال لا ت م دس فع
ر س ة لل ض ة وال ل ر في ت ال ، ال ع أو ق أتى ع إغفال ال ا ت ون

ل ال اءلة م ة أو ال ا أغفل، أو ال ب ف ع ه ال جعل ال م ه ال
رة س م ال ة ، ع ن ة قان ان هي رقا رة الق ة على دس قا وح أن الأصل في ال

ع ه ال ة ما ل ی قا ر ل س خل القاضي ال ة فإن ت ة ملائ  –ما أغفله –ول رقا
ع ة لل ی ق ة ال ل اق ال اس ب قا، م شأنها ال ه ال ا فإن ه اسة ل ن ح ة ت

ة. ة ال ل ل ال خل في ع ال ر  س ه القاضي ال ى لا ی   ح
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The extent of the legitimacy of the discretionary authority for 

constitutional control in case of legislative omission. 

Dr.Fawaz Muhammad Saqr Al-Khurinj 

Abstract 

 If the legislative authority enjoys wide discretionary power in 

exercising its legislative powers, but this authority, like other 

authorities, is not an absolute power or a controlling authority that 

is not restricted, but it is a restricted authority, subject to many 

controls and restrictions that must be adhered to in its legislation, 

otherwise its work is in accordance with It is invalid in violation of 

the constitution, indicating its nullity. 

 There is no doubt that legislative oversight is one of the 

branches of overseeing the constitutionality of laws. However, this 

type of oversight is distinguished by the fact that it focuses on what 

the legislator overlooked in the legal text subject to the challenge 

of unconstitutionality. The unconstitutionality of the text does not 

result from an explicit violation of the formal and substantive rules 

of the constitution, but rather from the legislator’s neglect. Or a 

failure to regulate the right, freedom, or accountability subject to 

regulation, so what the legislator overlooked is what made the text 

tainted with unconstitutionality, and since the principle in 

overseeing the constitutionality of laws is legal oversight and not 

appropriate oversight, the constitutional judge’s interference to 

control what the legislator did not mention- what he omitted- They 

may affect the scope of the discretionary power of the legislator, so 

this oversight is sensitive so that the constitutional judge is not 

accused of interfering in the work of the legislative authority. 
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٤٩٢٤

 The importance of studying legislative omission appears in two 

basic points: The first is that every violation of the constitution, 

whether intentionally or without it or negligence, must be 

prevented, and the second: related to the fact that the constitution 

guarantees protection for every right or freedom recognized in its 

theoretical and practical aspects, and this guarantee is the guarantee 

The only rights and freedoms of citizens, which is why these rights 

and public freedoms must be enforced in a way that guarantees 

their use as envisioned by the constitution 

  
  البحث مقـدمـة

ر وم  س اق ال م إلا في ن ن لا ت ها القان ه ن ع سل ة لل ی ق ة ال ل ال
ة  ل ع لل ام ال ا لل في م اس رة العل س ة ال ة ال قا ع ل ث فإنها ت

ادئه. ر وم س ام ال اق أح   في ن
م ا أن مفه ل ذل  اء م ة الأم في ق ا ق في ب ة للإدارة ق اس ی ق ة ال ل ل

ي م عام ن ولة الف ل ، ١٩٠١ ال أن  ل  ن العام إلى الق الأم ال دفع فقه القان
ع  ی الإدارة و ق ع ل ي ت اص ال ع الع اته  ني  ب  ل قان ع

ة ی ة تق ل ها الإدارة  ع ف ي لا ت اص ال   .)١(الع
ع و الق ه  ة ال أن الأصل ه ح ل  ع م الفقه إلى الق وق ذه ال

اء فاضة عادة، الاس ن ف ت ت د إن وج ه جان م الفقه  ،)٢(وأن الق و
أن ال ل  ی إلى الق ة و ال ی ة تق ل ع  ات ع ی ق وال ق د ت ال ه 

د، العامة د ضا م م وج ع  وذل لع ة ال ر على سل س س ال وضعه ال

                                                 
ا د. )١( ا رة ب ،ئيعادل ال س ود ال ةال ائ ة والق ل ال لــ ، دراســة مقارنــة ، ال م

ــي ــ العل ــ، ال  .٤٢٠ص ،٢٠٠٠، جامعــة ال
او  د. )٢( ان ال ارات الإدارة، محمد سل ة العامة للق ة، ال ام عة ال ي، ال  ،دار الف الع

 .٣٦ص، ١٩٨٤م 
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ات ه ال ه له ا فإنها ، العاد ع ت ر تل ال س س ال ض ال ف ما  وع
ة ی ق ع ال ة ال ة على ال ال ی م سل م الع   .)٣(ت 
ة للإدارة ی ق ة ال ل فه لل لف الفقهاء في تع ة ، ولق اخ ل ه م ر ال ف

ة الإدارة  ي ح انها تع فة عامة  ة  ی ق ة ال ل لاءمة و تع ال ال ة  ی ق ال
خلها ر ت ي ت قائع ال وف وال ی ال خل، في تق ار وق ال ة اخ ح لها ح ، ا 

قها عى إلى ت ي ت اف ال ی الأه ها في ت ع الآخ م أن ، أو ح وق ذه ال
ة الإدارة ن سل ة  ت ن للإدارة جان م ح ها القان ك ف ي ی الة ال ة في ال ی تق

اً  ا مع ها أسل ض عل ف ها دون أن  ا ة ن اش ی في م ق ة ، ال ان ح لها إم ا 
ل الإدارة ل ال م ق ألة م ارات لل ل أو خ ة حل ار ب ع   .)٤(الاخ

ة ال ل ع ال ان لاب م ت ل  ا ال ارسه وم ه ة في م ی ة تق ل ة 
ة اصاتها ال ة وفقا ، اخ ائفه ال ارسة و ائها م م ى ی اع وذل ح

صه ر ون س ام ال ز ، لأح ي لا  ة العامة ال ل اف ال ائفها اه ق و ى ت وح
ها.   ان ت ع

ة واسعه في م وذا ی ة تق ل ع  ة ت ة ال ل اصاتها ان ال ارسة اخ
ة ات، ال ل ها م ال غ ة  ل ه ال ة ، الا ان ه لقة او سل ة م ل سل

ها ة لا ق عل ة، ت ة مق ها سل ي ، ول د ال ا والق ی م ال ع للع ت
اً  ع ر م س الفاً لل لاً م ا لا  لها ع عاتها والا ع ع ام بها في ت ع الال ی

 لانه.
ها وق رة رقاب س ة ال ت ال ة م خلال  على اس ی ق ع ال ة ال سل

ي  ود ال ة ع تل ال ل ع ل   ف أن ال ي ت ها وال وضة عل ع ن ال ع ال
ه م  ج ني وما ت ة الآم القان ة م ف قا ت تل ال ا اس ن  ها له القان رس

ات تل ا ق ع ل اعاة ال ورة م ن ض عي و ه م ت ت ر ع ا  ة  لف
لفة ه م ن اك قان ار م ق م اس اً في ع ع ان ی الي  علىا  ، س ال

افة. ا ال عات ت ه م ت ر ع ل ما  ني ل ق القان ح وال ض  ال
                                                 

فـ ال )٣( ـي، يد. ال ن ـ والف ن ال ة في القـان ـات الأساسـ ایـة ال ر وح سـ ـاء ال ، الق
ـة ـة الع ه ـ، دار ال  .٣٦٠ص، ٢٠٠١، م

ل د. )٤( اء الإدار ، ماج راغ ال ة، الق ام عات ال  .٥٥ص ،١٩٩٩، م، دار ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٩٢٦

صه رتها ن ي ق عات ال ض ر لل س ة ال ا ان في ، ف ل لازمها أن  ال
هات ان افة ج ماتها أو في ، ه لها  ه مق اء في ج اً س ه لها قاص ان ت فإذا 

افها ة لها، ع أ اج ة ال ا ال ال  ر في ال ا الق د الى ال ، أخل ه ا ی
ها ن عل غي أن ت ان ی ي  رة ال ال ها  اء ، م فاعل ر س ا الق ن ه فلا 

اتها أو في  هاأصابها في ن ان املها وت غ إخلال ج به، ع ج ه ت ا تفق 
ائها ود .)٥(أج غ ح ة أو  ة ت ان ل سل ل ة ال ي أن سل ع ا  ا هي  ه ون

ا د وض ر م ق س ها ال ضه عل ف ا  ودها  از الإخلال  ت ح م ج ل في ع ت
فل ال ضع ال  قاص ال ه أو الان ق ر أصله ب هس ه  ،م الف م م لاً ع ع ف

ع ها ع ال اع دها سلفاً له ل ي ق  اف ال   .)٦(للأه
ها  ة رقاب اً ال ت ا ا اس أ  علىك ة ال ع م ف ة لل ی ق ة ال ل ال

ها  ع م  رقاب ی ال اه في تق ع  علىال ق م أن ال رال ص  أص ال
اف مع أس ال ة  قها ال رها وم ت ه اقع. علىاب    ال

ر  ما  ة ع ی ق ع ال ة ال ها علي سل رة م رقاب س ة ال وق ت ال
ل  ل واضح م ر  س فلها ال ي  اد وال ق العامة للأف ق ال عل  عا ی ع ت ال
ل عل قل وال في ال ة وال في ال ص عل وال في ال ي ال في ال

ارات الأم  ق وذل لاع ق ة ال وغ ذل م ال ا انات وح مات وال عل ال
ني ع ، القان ة ال ا علي سل رة ق س ة ال ها ال ي تع وع وال قع ال وال

امها ی م أح ت ذل في الع ق وأك ق ه لل ة ع ت ی ق   .)٧(ال
رة ع رق س ة ال اعي ال ها ول ق ت ة ع  علىاب ی ق ع ال ة ال سل

ر  ي ص ة ال اق ة ال ل ورات الع ه م ال ي ق ت  وف ال ق ال ق ه لل ت
رة س ص ال م مع ال لها  لا ت ع في  ص ، ال ع  علىوال إقامة ن

ال ي ق ت  ورات ال رة م جان و ال س ة ال ازن ب ال ع م ال
ق. ق ه ال   ع ت

                                                 
ض ال )٥( ان ،د. ع رة الق ة على دس ائ ة الق قا ة ال ئ ها ال هفي ملام جان  –، م ر

ة ن وال  .١٤٢٢، ص٢٠٠٣، دی للقان
ائي )٦( ا رة ب :د. عادل ال س ود ال ةال ائ ة والق ل ال جع ساب ، ال  .٤٢١ص ،م
سف )٧( او ی ر  :د. دعاء ال س اء ال ة ،الق ة الع ه ة ،دار ال  .٢١٢ص ،٢٠٠٩ ،القاه
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ا ال الي م ق ه ا ب   وق ق
ة  ال الاول: قا اء م ال قف الفقه والق عي واساسها  علىم الاغفال ال

ني  القان
اني رة  :ال ال س ة ال قا عي علىال   . الإغفال ال

  
  المبحث الاول

  شريعي واساسها القانونيالاغفال الت علىموقف الفقه والقضاء من الرقابة 
ق اساس عي في ال ة دراسة الإغفال ال و أه ل  :ت في أن  الأولىت

عها، أما  ع م ال ی ونه أو ع إه ا أو ب ان ع اء  ر س س الفة لل ةكل م ان  :ال
ة ا فل ال ر  س ن ال عل  ة  ت ها ال ان ف بها م ج ة اع ل ح أو ح ل

ةوا ل اته، لع ا وح ق ال ق ة ل ح انة ال فالة هي ال ه ال ع إنفاذ ، وه ا ی م
ر س رها ال ا ت فاع بها  ي ت الان قة ال ال ات العامة  ق وال ق ه ال   .)٨(ه

ع ب  م ال ق اً ان  ع ا وضة على ال ف ة ال ی ق ة ال ل ا ال وم ض
ات ا ق وال ق ها ال ي ن عل ة ال ا ا ال ال فل م خلال ه لعامة وان 

ات ق وال ق ه ال ر له س ات م ، ال ق وال ق ه ال ع ع ت ه ع ال فاذا ام
عات د الى ، خلال ال ا ی ها م ان اغفال ت اح ج ة  رة قاص ها  او ن

ان ذل ا ل ال  ضع م ة ال ه ال م فعال رة له س انات ال ال خلالاً 
ع ة لل ی ق ة ال ل ور مع ال عي ی اف ال ات، فالان ق وتل ال ق ن ، ال

ق  الح العام ل ه ع ال غای ف  ن ف ر القان ة م ع ق  غا
ة اض ذات وعة، اغ ن في الغال غ م   .)٩(ت

عي و  ة الاغفال ال أت ف ر ع أن ب س اء ال ام الق ه في أح ة ، ت اس
اصه ع ع اخ لي ال الة، ت ه ال ی م ه أ الفقه ی في ت ان ، ب ل

ها فة آ ها ومع ورة، ذات ا في ذل م ض ی  ل هافي ت م  أث صفها حالة ت ع ب
ققها. ع ت ل ال لها ل ا ی رة  س   ال

                                                 
ان د. )٨( ر ، محمد ع الع سل س اء ال ة الإغفال في الق  .٦٠ص، رقا
ائي )٩( ا رة ب :د. عادل ال س ود ال ةال ائ ة والق ل ال جع س ، ال  .٤٢٥ص ،ابم
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٤٩٢٨

ي ن عيع وق ع الفقه الف اه  الإغفال ال ل مع ن  ال ی ي  الة ال ال
ن لا  ها ت القان اع و ف ن وفقا للق غي أن  ن وال ا ی عای العامة للقان ال

اته. ني وآل ام القان امل ال ل في ت ات ت ل في ثغ   ی
ات ع لة م ال عي م خلال ج م و ، و تع الإغفال ال ا لع د ن ج

أنه:  ارسه "تع دق له  ر فل  س اصه ال ا م اخ قفا سل ع م اذ ال ات
ا ئ ا أو ج ة كل اب مع ة أو لأس ع أن  ،)١٠("في حالات مع ا ال ف م ه و

الا ا أو إه اصه إما ع خل ض اخ ي ت عات ال ض ق ب ال ع ل  ، ال
ا ال د إلى الإخلال  ا ی .م ل ال ضع م رة لل س   نة ال

ال  م ام ة ع ع اج ة ال ة ال الف عي " ع الاخ الاغفال ال ف ال وع
اب  رة فعالة  س اع ال عل الق خل ل ال مه  ح یل ر ص ام دس ع لال ال

ها ج ع ر ی س ن خلافاً لل دة م القان عات م ض ة م ة  ها إذا  ،ف  ان
ى  ع ال ني  ام القان ال ابها  ًل  ائل  اله ت م ر م خلال إه س ع ال ال

ة ه ة ج ن أمام ف ة ن ل ي لل س ع ال   .)١١("في ال
ه ع م ه  ف وما ذه ال ا ن عي ل اع ال لفة  أن الام ل حالات م

امل ان ال ع في ت ال ر ال عات لق ض رة لل س فلها ال ي  ح  ،ال
اً أو سهنلا لى ع ق ع ق ی أن ال املة  ح  رة  ائل  ع ال ع ت 

فُق هـــاإلى ال ال  رة فاعل س ص ال الـــ ، ال ن وال لي ف اع  ه أمـــام ام ة ه
ع صة في ،لل ق رة م ها  ها أو ی ان ع ج ماتها أو في  ل ، اح مق ا 

ها ن عل غي أن ت ان ی ي  رة ال ال ة لها و اج ة ال ا   .)١٢(ال
ارسة  ورة م ع  ام ال اشى مع ال عي لا ی اغ ت ت على ذل ف ف
ر  س ر یًج على القاضي ال س جه ال في ال عي على ال اصه ال اخ

                                                 
او د.  )١( ح ع ذجا، ع ال عي ن ع: الإغفال ال ي لل ل ك ال ل ة على ال قا لة ، ال م

م القان  ةالعل اس ة والإدارة وال ة، ن اس م ال ق والعل ق ة ال ان - جامعة أب  بلقای، ل ، - تل
ون  ائ، ن اب خل  .٨٧ص، ١٠ع، ٢٠١٠، ال

لع أح ا ) د.١( عف ،لغفل ي لل ل اص ال م الاخ ة ،نةدراسة مقار  ،ة ع ة  ،القاه ه دار ال
ة  .١١٧ص ،الع

ض ال )١٢( جع س ،د. ع  .١٣٨١ص  ،ابم
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س اً لل صفه حام اغ ب ا الف ـــة ه عال الفة ، رال ل د م ج م خلال الإعلان ب
ع فعها م خلال ال خل ل ع ال ــــ ج على ال رة ی ـــ   .)١٣(دس

اء  ع س ني على عات ال اسي قان ام س ال عي إخلالا  ع الإغفال ال ا  فه
ي ل أو ال اده ال خل ض انف ألة ی ه ال ة أو ، كان ت ه أو في دورة عاد

ةاس مة، ائ اب أو م ال اح ال ن ال و ، أو م اق ب أن  ج جع ذل ل
ه  ني  م ه ل ت قان ل  را فعالا و رة دس ق ة ال عي لل أو ال ال
انات  ه م ض ق  ا ان ر  س الفاً لل لاً وم ا ن  ن القان قابل  ة. وفي ال الفعال

ة ا ال أو ال   .ه
عيا ة الاغفال ال اء م رقا قف الق ص م ة ، ما  ع الان ف ان 

ة على الاغفال  قا ان ح ال رة الق ة على دس قا هات ال رة ق اع ل س ال
تغال وال ر ال لة ذل دس عي وم ام ا في ، ال رة العل س ة ال اما ال

ف  ام ال م ا م فق ذه الى ان الال ع ة  ة ال ل غفال وضع وض على ال
ر ( س ه ال لي)مع ن عل ا، الاغفال ال ن اما قان ا ول ال اس اما س ، ع ال

اء ة الق ه رقا الي لا ت ال ال رة ، و ضع ما ول  ع ل اما في حالة ت ال
ئي) ضع (الاغفال ال ان ال افة ج م ت  ة ا ع ة ، قاص رت ال فق ق

ر الاغفال رة م ص ه ال ها على ه ض رقاب   .)١٤(ف
ع ه أداة  ن  ان القان رة في ح صادر لها "إذا  س ة ال وق وض ال
ادها  اف أف افلا ت ن  لا ل قعاتها م اتها وت ة ب خ اح اعة ال ازن داخل ال ال

ها ي ی ص ال ال ل  ا، علي الق لا و ا مق را م ل ل إلا ت ن ب ن القان
ه ف ال ت عاون في م ا علي ال ا قائ ه إراد ول عل ن ال ان ان  جه عام ل الا ، ب

لقة رتها ال قة في ص اجا لل ع دوما ن ن  ان القان ل  ر الق ع ا ، انه م ال أو تع
ن تل ال ر القان ل ا ی دة ون راتها ال ةع ت ا رة الاج ها ال ي أن ،  ال

ها ا م ا ن أك اق ان القان ا  ل قي ، و م ال فه انا لإرساء ال ل ض ان أف ا  ل
الة عاته، للع ع أو علي صع م ه ال ع اد  ا ب الأف اء  اع ، س ق ات و

ن القان  ر ما  ق ن  اعة القان ة ص ل م وع فه ا ال ة ب ه ا علي إنفاذ الف ن قاص
                                                 

ل١٣( ع :) د. ع اح الغف ي لل ل اص ال م الاخ ة ع جع ساب، ف  .١٥٩ص  ،م
ض ال )١٤( جع ساب ،د. ع  .١٤٢١ص  ،م
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٤٩٣٠

اعي ل الاج اد ، حقائ الع ا ب الأف الح  ادم ال ا ل م حلا ملائ ق فلا 
عه ع، وم اً"م ن لازماً أضا ا  ل ع   .)١٥(ا ب

ق  ق ضح ال ه ، فال ال ی اس  ا ت اء ت ئ ب ه ذل ال ال ی
افها ابها مع أه له ، أس ه حل ف  ها وت ع امه  ه وأح ات م ل ع  علىمع م

خاها ي ی وعة ال اض ال ق الأغ ة ل ا ف أو غل، م ا تع ل ، دون ل فان قام ال
ان  قاصها  ق أو ان ق ارها تل ال اضها أو إه ص ع أغ ال تل ال علي انف

ی ق أ في ال ا  ع لها م ای، ت ال فاوت درجاته وت ه داخل  ق ت اه م
ع.   ال

ا في  رة العل س ة ال قف ال ي م م ن ر الف س ل ال قف ال ب م ق و
عي م خلال ، م ه على الاغفال ال ر الى م رقاب س ل ال ه ال ح ات

عي م اه  ع ح ی ان الاغفال ال ي لل ل اص ال م الاخ ه على ع رقاب
اص م الاخ ر ع ع. ص ي لل ل   ال

قة أن  اق ح ق لا ت ق ع في ت ال ها ال ل ي  ة ال ی ق ة ال ل فال
قها ها في ت ع عل خاها ووسائل  افا ت ها أه ق ي  ان ال اس ، الق ل ت فانه إذا اخ
خاها ي ت اض ال قة الأغ ه مع ح اه ره  سائل  الفاً ، تل ال ن م ان القان

ر س ي  ،لل ة ال ی ق ة ال ل ه ال اول ج ي ت اه ال أ ال ة ال وتل هي ن
ع ها ال اش ة ، ی ائ ة الق قا ها جهة ال ة ت ة عقل ل ع دخائلها م خلال ع وت
رة س ع ، علي ال ل ال ي ح ة ال ل ان ال ها ما إذا  ف ث ب ها أن ت غای

ها ة عل ن ص القان ة أو م، ال ة، لهح ه ه أو م ان ، قائ ل ما أذا  و
ال ود الاع اوزة ح ورة أو م ة ض ة أو غ ملائ قها م سائل إلي ت   .)١٦(ال

ل ان ذل في م اول ب ف ن    :وس
ل الاول: ة  ال قا لاءمة في ال ة ال و عي علىم   .الاغفال ال

اني: ل ال ة في ا ال ی ق ع ال ة ال رة سل س ة ال قا الاغفال  علىل
عي   .ال

                                                 
ة ١٥( ل ادر  ا ال رة العل س ة ال ع رق  ٣/٢/١٩٩٦) ح ال ة  ٣٣في ال ة  ١٦ل ائ ق

رة.  دس
ض ال ) د.١٦( ة علي - ع ائ ة الق قا ان ال رة الق جع ساب - دس  .١٤٦١ص ،م



  ية السلطة التقديرية للرقابة الدستورية في حالة الاغفال التشريعيمدي شرع

  د. فواز محمد صقر الخرينج

 

٤٩٣١

  المطلب الاول
  الاغفال التشريعي علىمشروعية الملاءمة في الرقابة 

ع هي ة لل ی ق لاءمة ال یل  ال ار ال اء اخ اره اث ع في اع ع ال "ان 
عة ال قا مع  ل او ذل ال م ن ذل ال ة وان  ألة ال ، حلا لل

ة وم وف ال غه مع ال ة ت ض و م ات وف ش ىل أتي ذل  ح لا 
ا  عي لل م ان ال ال ا  ل ه صلة ف ه  ا ع واقعة لا ت ال غ

ا ع واقعة ا ومع ت ان ، م ا  امه أكل أح اما  ه وال لا    ."ق
جه عام لا ب ا مق را م ن ل الا ت ه ل، فالقان ول عل ن ال ان ان 

ه ف ال ت عاون في م اً علي ال اً قائ ن ، إراد ان القان ا  ل اً م واقعه أكو ا ا ، اق ل
لاً  أككان  لاً وع اجاته وأك، ق عه واح وف م اً ع  ة  وأك، تع قاً وتل ت

م فه ا ال ة ب ه اع الف ر ات ق ه و ال اع، ل ة ص ل ن وع ر ما  ق ن  ة القان
اعي ل الاج ق الق ا ع ت ن قاص ادم ، القان ا ل م حلا ملائ ق ذل انه ح لا 

عه اد وم ا ب الاف الح  افاً.، ال ن لازماً إن ا  ل ع اً ب ع   م
اه ل فق  ر في م س الفاً لل ع م ن  ج  إذافالقان ة في  علىخ قاع

ر س ل أ، ال ا  ر ون س ة ال ة لها ق ی ما  إذاو نق قاع أ في تق  ون می أخ
ع.أ   وضاع داخل ال

ر ب م  س ار خلاف في الفقه ال ال م ة ما ت لاءمة ال ة ال قا ف
عها ق اص أوم ، ول أ لأنها هي اش ع ع م ح ال ق ا ال ا م له و ر
ة  قا ة ال علىال ر سل س لا في الفقه ال ة خلافا وج ی ق ي ادت ، ع ال رجة ال لل

ة  را للغا ن م ع الفقه ان  ة أب ع رقا ه في م وق اء رأ قفا ع اب ا م و ر
ة. لاءمة ال   ال

لاءمة ة علي ال قا ع ان ناق الفقه ال في ، و عها واك ق ج ال ل وناق ح
ا  لاءمة علي بها انه "ل امام ة ال ف رقا ضع القائ ال ی ع لل الا ن

ع   .)١٧("ال

                                                 
رة - رفع ع س ) د.١٧( س ع ال ج في ال جع ساب - ال   .٣٩٨ص ،م
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٤٩٣٢

  ولالفرع الأ
  رقابة الملاءمة علىتجاه المحكمة الدستورية إ

ر  س اء ال لاءمة في الق ة ال قا عل ب ا ی عات الهامة ، و ض فهي م ال
ق ة في نف ال ق، وال ان ال دد  ائ ی ر ال س ل الفقه ال ة ح  ائ ة الق ا

أتها الاولى ي، م ن ار رها ال احلها وت ة ، وع م ة ول رقا و ة م رقا
رة في م او ، ملاءمة س اء ال ي اصاب ق قة ال لاحقة والع رات ال وال

ة  قا ود ال ی ح قل م ت ه الفقه ال ق عل ا اس ا الى معاودة ال  فع ا ت ن ف
رة ها على دس ها دون ملاءم وع ان  ة ، الق قا ان ال اف  نا الى الاع ع وت

رة لا  س اء ال ة في ق قة واق اض ح ق ال لاءمة ق اص في ال على ال
ارها ل الى ان   .)١٨(س

ل م وزن ا ى فإنها ت ال ن ر الف س ل ال لاءمة أمام ال ة ال ن رقا
اس ل ع ال ا ی ال رة وتق افه مع خ ق أه ع ل ها ال ق ى  ارات ال سائل وال ل

ع ا ارتآه ال لفة ع ة م صل ل ة، ال قا آخ على تل ال ع أح ال ، الأم ال 
ان ل اء ال ع م أع لى ال ى  –وخاصة أن م ا ق ل ال ل زون فى ال

اره  اع ر  س ل ال اء ال ة أك م أع ةل اش ع م ن م ال وم ، م
غاة اف ال اع الأه ق اش ة ل اس سائل ال ی ال اة على تق ر م الق ، ث فه أق

ان ل ر وال س ل ال ار ب ال ع م ال ل ن لاءمة ت ة ال لل ع ، فف
اف ق الاه ح ب ا  رة  س ات ال ق وال ق اماً لل سائل الأك اح ى  ال ال

قها ع ل    .عى ال
ة  ل سل أنه لا  اً ی  ى دائ ن ر الف س ل ال قة ن أن ال وفى ال

ع زها ال ى  ل ال ابهة ل ق م ی وال ق ل ، عامة فى ال ه م ی ل تق ولا أن 
قا ان ال ع إذا  اص ال ن م اخ ة العامة  ل ی ال ع وأن تق ی ال ة تق

ی  ل تق ه م ی ل تق ر  س ل ال أن ال ل  اشى الق ان ل ة تع اس ق ال
ع ر م خلال ، ال س ل ال ارسها ال ى  ة ال قا قة ال ل دون ح إلا أنها ت

ض ن الإحالة  ى لا تق على حالة غ ی ال ق ّ فى ال أ ال لة ال ة أو وس تق
ل فى  ه ال هال  إل ارسة رقاب ازعة ، م الات ال افة م ى  غ ا ت ل ون

                                                 
ار (١٨) ي محمد ال ر ، د. ز س اء ال ة الغل ال في الق ة ، دراسة مقارنة، ف ة الع ه دار ال

  .٢٢٨ص، ١٩٩٧
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رة س ور ل ، ال ع ال ا ا فى ذل ال اع  ل ال ر م س أ ال ان ال اً  وأ
عى   .ت

ه إلى  ا ة ت قا ه ال ر ال ف أن ه س اء ال لاءمة فى الق ة ال اما رقا
ر  س اء ال لاءمة فى الق ة ال قا ىح  ب ن ت إلى ذات ،  الف ح أنها اس

رة  س م ال ب ع قل م ع ع م ی  ق ّ فى ال أ ال ة ال ة ألا وهى ف الف
ة ض رة على ر ، ال س ة ال راً فى رقا ل ت ة ت ل الف اداً ل ة اس قا وأن ال

ع أ ، ال فى ال ة العامة  ل ع ال اف ال ه فى ح أن اس ر لا  دس
ع ق على ال اته  ه ، ب ق ه ع غل بّ فى ت ی ال ب تق بل  ألا 

رة س م ال ع ى  ت ال  ة ح   .الغا
ا  رة العل س ة ال ع ال أك علي أن "وق ات امها علي ال ملاءمات في اح

ة و  ة ال ل اص ال خل في ص اخ ا ی ع م لال ها ال ی ، )١٩(تق
ع العاد ة لل ی ق ة ال ل اه ال صفها م اخ م ة ، ب ل اش ال داه ان ت ا م

ا ع  ع ها  ر عل س ضها ال ف ي  د ال ا خلا الق ة و ی ق اصاتها ال ة اخ ال
ا رة العل س ة ال ارسها ال ي ت ة ال ائ ة الق قا ن ، ال ز لها ان ت ها فلا  عای
ضع مع ع في م ها ال ه ي ان اسة ال ة ال ات ض في ، ال ها او ت اق ولا ان ت

لا قها ع قارن  .)٢٠("ملاءمة ت أن ".........ال ال ق في ح اخ لها  وت
ها  ف ن ب ا ان ت رة العل س ة ال ل ال رة لا  س ة ال ة علي ال قا لل

ها ما ا عای ها لازماو وض عل ع عي ال ان ال ال اره في ، ذا  ان إق وما اذا 
ا ها ملائ ع ة  اس ها الي ، م ن عل ع ة ال ص ال د ال ول لها الا ان ت

ر س ام ال اق دوافعها......"، اح ها أو ت اع ض في ب    .)٢١(لا ان ت

                                                 
ادر ١٩( ا ال رة العل س ة ال ة ) راجع ح ال ع رق ١٦/٢/١٩٨ل ة  ١٣. في ال  ١ل

رة ة دس ائ ع رق ق ة  ٦٧، وال ة . ٤ل ل رة  ة ، ٢/٢/١٩٨٥دس ل ادر  ها ال وح
ع رق  ٤/٥/١٩٩٥ ة  ٢٣في ال رة ٩ل ة دس ائ ع رق ق ة  ١٦، وال ة . ١٥ل ل رة  دس

١٤/١/١٩٩٥.  
ا ال٢٠( رة العل س ة ال ة ) راجع ح ال ل ع رق  ١٤/١/١٩٩٥ادر  ة  ١٦في ال  ١٥ل

رة. ة دس ائ   ق
ة ٢١( ل ادر  ا ال رة العل س ة ال ع رق  ٢/٩/١٩٩٥) راجع ح ال ة  ١٤في ال  ١٧ل

رة. ة دس ائ   ق
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٤٩٣٤

ة علي ال قا ه وفي ح اخ لها قال ان "......ال ها ه اش ي ت رة ال س ة ال
ة ها، ال ا د الي لانفلاتها م  ا ی فاعا  ل ان ل ، فلا ت ع ا  اخي  ولا ت
افها ا، اه ا اء اح ا لا اج ل ملاذا نهائ ي ، بل  ان ت ود ال ي أن ال ع وه ما 

رة في  س اصاتها ال ة لاخ ف ة وال ان ال ل ارس ال اقهات ز ، ن لا 
امها ة ما اذا ، اق ات ها ال اه ها وم خلال م ف ن ب ا لا ت رة العل س ة ال وان ال

ا ه ملائ ع ة  اس اره م ان اق ها لازما وما اذا  وض عل ع عي ال اذا ، كان ال ال
ل ر ال س ام ال ها لأح ن عل ع ة ال ص ال د ال ها ل لها الا ان ت ة م

اق دوافعها......" ها أو ت اع ض في ب ة لا ان ت ض   .)٢٢(وال
ا س  إذا ة ما دأب  ان ال ع  علىان ذل و دی أن ملاءمات ال ت

لاقات ا هام إ اق رقاب ج ع ن ي ت ع ال اً ان  ،ل ه ا ی ذ الا انه م ال
ه اؤها الا ت رة ق درج ق س ة ال وج ال ها  ع ع ي تأك ملاءمات ال

ها اق رقاب أك ،ن ا ال ة به اش لة م ارات م ق و ل أن ت في ذات ال  على ،ق
ةا ل ه ال ي انفلات ه ع ا  ،ن ذل لا  ال امه  ال ة  و ه م ه ه إذ ان سل

ر. الفاً لل ع م رة ذات العلاقة والا ع ال س   ال
لة ذل اه وم ام ع هي م اخ م ة م ملاءمات ال ره ال  ما تق

ع العاد ة لل ی ق ة ال ل ود وض ،ال ر  س ه ال ق ع علي ما ل  ا ی
امها ع ال ر ،ال س الفاً لل ع العاد أن  ،والا ع م ن م ح ال وم ث 

ة  ن اع القان ضع الق ققه للقل ب اها م ي ی ة العامةال ان في ذل  ،ل ي  م
ه اع ر وق س ام ال أح ما  ة ، )٢٣(مل ن ص القان اً علي ان اتفاق ال ة ا م

عي ل ال ال ضع م اق ال ر وفي ن س ها مع ال ن عل ع ي الا  - ال ق
خاها ال ي ت اض ال ص ع الاغ ه ال ل ه ف هات ه  ،ع م ال ه ن ات بل 

اض اض  - الاغ اف او ها م سائل ال ال ها  وع علا ،م ا او مف   .)٢٤(لا وا
                                                 

ة ٢٢( ل ادر  ا ال رة العل س ة ال ع رق  ١٥/٤/١٩٩٥) راجع ح ال ة  ٩٣في ال  ٤ل
ر  ة دس ائ   ة.ق

ع رق ٢٣( ادر في ال ا ال رة العل س ة ال ة  ١٣) راجع ح ال ة  ق.١ل ل رة  دس
١٦/٢/١٩٩٨.  

ة ٢٤( ل ادر  ا ال رة العل س ة ال ع رق  ٢٢/٣/١٩٩٧) راجع ح ال ة  ٩في ال  ١٨ل
رة. ة دس ائ   ق
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اء  م  علىو ّ فى ما تق ة الغل ال ف ها للأخ  ى  إل ان ال فأن أه ال
ح رة إلا أنه ل الأساس ال س ص ال ض ال ی ه غ ق ول  ال ، ال

ه. و  ف ة ل ن اب أخ غ قان ة ع أس ض عة ال ال ل  اقع فإن ال فى ال
ة أو  ل ارات الع اد إلى الاع ل دون الاس ی لا ت ق ار الغل ال فى ال ل
ة  عة وما ن ارات م ه الاع ر إلى ه س ار انه ی فى تف ال اع ة  اس ال

سع فى تف هج ال ة الأخ  ی إلا ن ق ّ فى ال رة الغل ال س ص ال  ال
ا  ن ر فى ف س ل ال ا فى م وال رة العل س ة ال ه ال وه ما تأخ 

ة. ة واح رسة لات ا م اره   اع
  

  الفرع الثاني
  الملاءمة التشريعية علىاختلاف الفقه الدستوري من الرقابة 

مه ع م ع رة الي ملاءمات ال س ة ال قا ة ال ي تع م اك، ف ا ال ا  الق
ر اثار  س لا واسعا ب الفقه ال دد الفقه  ،ت ج ه ت ان  ر ال  ات الق ذل انه ب

رة  س ة ال ة ال قا ما ل ة ع ی ق ع ال ة ال ع سل ة خ ض لف ع آرائه ع ال
عها م خ أ او ع ا م ح ال اد ، العل ام ل  اه الق ر ت ات الق دد ب ر ال ت

رة الي ر  س ة ال ادهاقا م ام ع او ع اص  ،ملاءمات ال صفها م ادق ع ب
ل معها إن  ي  الق رجة ال ع لل ة ال ع بها سل ي ت ة ال ی ق ة ال ل ال

لاءمه ة ال ل رقا ر ح س لاف رأ الفقه ال ة علي ، اخ قا ان ال ع م أش ال
لا رة ج س اك م ، ال لقةذل أن ه رة م ه  عها او  ، الفقه م ی وق

ة اس لاءمة ال ان ال ة وهي ج اس ان ح عها في أش ال ق ل ب ق اك م    .)٢٥(وه
ر  اً في ت ان س لاءمة  ة ال اه رقا رة ت س ة ال عل لل قف ال ف ال و

س  ة ال اد رقا اه ام ر ت س لاف في آراء الفقه ال لاءمة رة اال اق ال لي ن
                                                 

اح ادر ) د.٢٥( الف ف ع لاءمة في الق - ع ال ة ال ر رقا س رسالة  - دراسة مقارنة - اء ال
راه  ق جامعة ع ش - ال ق ة ال ها ٣٧ص ٢٠١١كل ع وت ع ود.، وما  اسة  - العال ث ال

ا رة العل س ة ال ة لل ائ ة  - الق ة الع ه ها ٣٤٩ص ٢٠٠٤دار ال ع الع  ود. ع، وما 
ان رة - محمد سال س ة ال قا د ال ا وق :  .ض ةم ن عات القان ، ٢٠١١، سع س لل

  .١٠٧ص
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٤٩٣٦

ة ع ،ال رة الي ملاءمات ال س ة ال اد رقا د ، خاصة وأن ام ع م الق
رة تعل  س ة ال أت ال ي ما ف ة ال ات امال امها م  إل ی م أح ه في الع ها  نف

صها ال  أتها وح صفها م  علىن ع ب ال ملاءمات ال ها لا ت ان رقاب
لاقا رة.إ س ة ال قا ع ل ي لا ت ع ال ة ال   ت سل

ع  از خ م ج لة ح ت ع أن ل قل ا ال ر في ه س قف الفقه ال وم
رة س ة ال قا ع ل ادها ، ملاءمة ال از ام ع الاخ م الفقه ج في ح ی ال

رجة لا رة ب س ة ال اء ال لا في ق لاءمة ت ع ة ال   علي أن رقا
ارها ی  ،إن ارها م رجة لا  ان ة ب ة ال ق ذاته لي أن رقا ی في ال م

ء  ع ه ج ی ال ة في تق اه لاءمة ال م ال ة لع ة ال ق ذاته علي ان رقا في ال
اصها ی ، م ص اخ ل تق ها م ل نف ي حل ع ان لا  امها ذل ال ا ان اق

ا ع او اع الفعل وساب علي ال ث  ه ق ح ی ه، ح أن تق ی اصه وتق ء علي اخ
ق م ر ما أق د ال ة ه م قا ة في تل ال ة ال ها، وأن مه ع م رقاب ه ال

ة ل ت ص وحل ص. ،ن ل ال ة ب ة ال وف ال اتها و   و مق
افون اه ال قف الفقه م خلال الات اه ال  في ذل م لاءمة والات ة ال قا  ل

الي: علىلها    ال ال
لاءمة ة ال قا اف ل   اولاً: الفقه ال

رة هي رق س ة ال ن رقا اف الي  ة  الفقه ال ة ول رقا و ة م ا
ع تل ال، ملاءمة لاءمة وق ة ال قا اف ل غي الفقه ل ة و اء ال ة في ق قا

رة س را ،ال اء  مق ق علي انه ق ر ق اس س اء ال ه ان الق ارات حاس و
رة لا ت الي ملاءمة  س ة ال اء ملاءمة ذل ان رقا رة ول ق ة دس و م

اره اع إص ع و ة ، ال قا ع ل ا لا  ی ع تق ی ال ق وك ل ل ام م ف
ة اخ  رة ولا ا م س ة ال   .)٢٦(ال

فة  قة ال وان و ا ق م م د ال ر ت في م س القاضي ال
رة س ص ال ه لل ن  ع عي ال ض ل ، ال ع ه ان ی ع عل وم ث 

ي  اص ال خل ض الع ع اذ ان ی هاملاءمة ال ی ق ة ب ة ال ل قل ال  ،ت
ی ال ت ق اق ال اء أن ی ة ول للق ة ال ل أنه ال ا ال ان  ،في ه والا 

                                                 
اع )٢٦( ه ال ة ال - د. رم  ل ر في م س اء ال جع ساب - الق ها ٤٩٧ص - م ع ، وما 

ل د. ر في م - ي ال س اء ال جع ساب - الق   .١٧٤ص  ،م
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٤٩٣٧

اوز  رةذل ت س اصاته ال ود اخ ه ل اء  ،ا م ه م اع ا ی  علىل
ة. ة ال ل اصات ال   اخ

ة  ض في ما ع او ال ض ل ملاءمة ال ع ه ان ی ع عل وم ث 
ه ل ور ع وض ور ال ي ادت الي ص اع ال خاها الال ي ت اف ال  ،عق الاه

ة ی ال ق ض ل ع اً أن ی ة ول له ا ة ال ل ها ال غ ي اب ع  ،ال م وراء ص
ي  اسة ال مها او ال ي  ة او ف الاسال ال ا ی آثاره الاج ع او تق ال
ة  ل قل ال ي ت لاءمة ال اص ال خل ض ع ائل ت ه ال ل ه ها ف ع ع

ها ول  ی ق ة ب ی ال تال ق اجعة ال ال اول  اء أن ی ة للق ل ه ال
أن ا ال ة في ه اوزا ،ال ان م رة والا  س اصاته ال ود اخ ه ل ل  ،م و

ة ة ال ل اصات ال ه علي اخ اء م جان ق ذاته اع   .)٢٧(في ال
اد  رة انه  س ة ال قا اد ال اف لام اع في و اح الفقهاء ال عق الاج ی
ر هي  س اء ال ارسها الق ي  ة ال قا ر علي ان ال س ع الفقه ال ا ة ذات  ة ف رقا

د ني م خل في الا ،قان رة ولا ت الي ما ی س ائل ال اص تق علي ال خ
ة ة ال ل ی لل ق لاءمة  ،ال عل  اره او ولا الي ما ی اع اص ع و ال

ورته ي  ،ض ة ال اسة ال اص ال ر م ع ه الام ار ان ه ع علي جهات اع
ها خل ف ة ال قا هاوان ت ،ال ال عل ر  س اء ال وانا علي  ،خل الق ل ع
ة وخ ة ال ل اتال ل ل ب ال أ الف ع علي القاضي  ،وجا علي م وم ث 

ض ل ملاءمة ال ع ر أن ی س ي ادت الي ال اع ال ض في ال ع او ال
ع خاها ال ي ت اف ال ق الاه ورته ل وره او ض   .)٢٨(ص

عة وق  ر م س ة القاضي ال قا ع ل اع ال ع ام عارض ل م الفقه ال ق
ة ال ة القاع ع أو ما عها ب عل في م ج ت ة في حالة م ال قا اضعة لل

اع عة  ،الام ةث  ر م ناح س ة ب القاضي ال ة  العلاقة القائ ع م ناح وال
 .   أخ

                                                 
وت ع )٢٧( اسة الق - العال اح د. ث اال رة العل س ة ال ة لل ةدار  –ائ ة الع ه  ،ال

  .١٩٩ص
اع )٢٨( ه ال ة ال - د. رم  ل ر في م س اء ال جع ساب - الق ها. ٤٩٧ص - م ع   وما 
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٤٩٣٨

ر على  س ة القاضي ال ع أن ت رقا ه إلى انه م ال فق ذه جان م
ألة مع ع ع ت م اع ال املةام رة  ة أو  ئ رة ج ي  ،ة  ع لان ذل 

ق ه ال ع ه الفوق دة  ج اع غ م ة على ق ة  ،علا اب القاع ا إضافة إلى إن  ه
ة ن ا في ال ،القان ة اللاحقةلاس قا ال ي تأخ  ل دو  ،ول ال ء إلى ت ت ن الل

ة قا ه ال اً ، ه ع ش ني  د ن قان ةلان وج قا ه ال ام ه ا ل ا وأول   .)٢٩(أساس
عق ال ة  ة ال ل اص ال اً على اخ  على اف الى ذل انها تع تع

ارها صلاً الى إه الها ت ا وأح  أع آمال ال اء  اقاً م الق صفها اك ال ب
اته اجاته وأول ع ع اح ها ، ال ي تله قائ ال ان أنها أدق نفاذاً الى ال

ة  ل از لل ة ل ة ال ل ل ال عق على ع اء ال عاتها وأنه ل جاز للق ت
عق ة ال ف ها ال ي ت ف ام ال ف الأح ع ع ت أن ت ة  ائ ة الق ل ل ال  على ع

ه هي ا تفه ر  س الفة لل الة أو م افاة للع   .)٣٠(م
ات الاخ  انة أعلى م اله ة م ائ أة الق ل اله ة س قا ه ال لاً ع أن ه ف

ان ار الق اني في إق ل ة ذات ال ال ح ة ال ل ارها ال علها في م م، اع ا 
ام ال ع في ال ان ال  ل ى م ال ادةأس ة ال ل الأمة صاح ي م ا   .)٣١(ق

اضع  ف ال ال ر ب س ام القاضي ال د إلى  ة ی قا ه ال ار ه ا أن إق ك
وره ع حي ل رة ت ه  قاب لةل رة غ م ع  ل إلى إرادة  ، ال اً ب م

ع اً  ال ه أصلا ن ر ع ع ن ل  اوز على ه أم لا  ،أو  ل م ت
ع اص ال ع ال ل  ،اخ ها ال ه إل رة لل ل ی ل إضافة غ م لأنه 

ار احة أراد إق ه ص   .)٣٢(ح مع لأق

                                                 
ي٢٩( جع ساب) د. ع ال ال   .١٢٣ص  ،: م
ز  ) د.٣٠( ام ف ان، ه رة الق ة دس ا وم، رقا راسات ، دراسة مقارنة ب أم ة ل م القاه

ان ق الإن  .٤٧ص، ١٩٩٩ حق
ة ال٣١( ع :) د. ع رة ال ة على دس قا قافي، دراسة في ال ، ال، ال الإسلامي ال

 .٥٥ص ، ١٩٩٥
ل٣٢( ع :) د. ع اح الفغ ي لل ل اص ال م الاخ ة ع جع ساب، ف د. محمد ماه  .١١٨ص، م

جع ساب :أب الع ور .٧٨ص ، م ي س جعد. اح ف   .٢٠٢ –٢٠١ص  ،ساب : م
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٤٩٣٩

ل اح  ق د  ا ال ل ما لالفقهاء "وفي ه ةأن  قا اضع لل ءا م ال ال  ، ج
الا  دة اع ج ة م ن ة قان ا ولا  ،ره قاع ان"  ل ه لل اءً على ذل ن  ب

ل " ه أخ إلى الق رة ی ذه ف س ة ال ك ال ال ت أنه لا ش في أن م
ة ود اللام عة ول ل  م ما أقامه الال أك ه ال ع  الفة " فهي ت ال ان  ل

ر س ام ال ع  ،لإح ها لا ت ان ذاتهإل ل ه ال ع الفقه  ،قامة ما ل  ا ی 
اع ة الام اً  أن رقا ا غ و أم له ول  لأنه م شأنها إدانة ما س ،ت ال ع ق

  .)٣٣(ما قاله ال
ل  ل القاضي م اع حل ة على حالة الام قا ي ال ا تع ی  م ك ع في تق ال

ر اجة إلى الق أولها ،الأم ن م ال هـــــاان ن  وثان ا القانــــــ ورة ه ــــــام ض ه  وثال
ی ن  تق ور القان ة ل لائ وف ال ر هي م ،ال ه الأم ة وه ل ات ال  اخ س

ــــة ع   . )٣٤(ال
ة ع رخ ها  مها وم ث فأن ت مها أو لا  ع أن  وله  م ح ال
لا اس وفقاً لل ق ال اءمات العامةءمأن ی ال ة وال ن ألة  ،ات القان ل ف ل

أل ع ة ولا  ن ة ول قان اس عي تع س ع أمام القاضي الاغفال ال ها ال
ر  س اً  ،ال اس ها س أل ع ا  أ العام ون جهات ال ء ت ارسة  في ض ع م ال 

ع إلى ما ی حاجة ال ه ع غ عل ع ما ال   .)٣٥(ت
قارن ا  نه أن ال ال رة م س ة ال ة على ال قا ل جهة  ،لل لا 

اره ان إق ن لازماً وما إذا  ان القان ها ما إذا  عای ها و ف نً ب ة أن ت قا اً  ال وان  ،ملائ
ة ا ن ص القان د ال ها ی في أن ت رواج س ام ال ها إلى أح ن عل ع لا  ،ل

ها أوأن ت اع ض في دوافعها اق ب ه  ،ت ن له ض أن ت ف ره في ذل  لان ما تق
ها  اع ص ب رال س الفة لل   .)٣٦(أو دوافعها غ ال

                                                 
ل٣٣( ع :) د. ع اح الفغ ي لل ل اص ال م الاخ ة ع جع ساب، ف  .١١٨ص ، م
جع ساب :) د. ع ح ال ح٣٤(  .٣٧٤ص  –٣٧٢ص  ،م
ح٣٥( جع ساب :) د. هالة محمد   .٢٥١ص  ،م
ها٣٦( ي أشار إل امه ال ع أح ر في  س اء ال ره الق ا ما ق ض ال د. :) وه جع ساب :ع  ،م

  .١٣٤٨ص 
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٤٩٤٠

ع ع اع ال ه على ام ض رقاب ر ف س ز للقاضي ال اءً على ذل لا   و
ر س قاً لل ة وضع مع  قة  ،معال ا ق م م م ه على ال إذ ت رقاب

ص ة ال ال رةال س ص ال ع لل   .)٣٧(ي وضعها ال
ا ی  ا  ة ه قا دو –لان ال خل القاضي –ب ل أن ی ار  –ت قه م أف ع ا 

س –وأراء هاك لل د ان ف ع وج ي  عل خل ،ر م جان ال ا ال ع ه في  - و
ه وره ال –رأ اوزاً م القاضي ل ور ت ارسة ال ائي إلى م اسيق ة  ،ال قا ال اوز  وت

اق وجهها ا اسيم ن جه ال اق ال ني إلى ن ة ،لقان قا ه ال دو –فه ل ب ق  –ا 
اسي ال ال اً إلى ال القاضي ح هي  ا لا ی ت قارنة ب لان دوره ه ل فق في ال

ص س ،ال ا واضعي ال ا ع إلى ال ع ن ازن بل ی ع و ا ال ا ر ون
اب اءهو ،ه ل أص ن و ع  .ل أثار القان ً له  ی ذل  ق ه ول القاضي نف

ر س ان واضعي ال احة  ،م ل إلى ال ة ل ائ فة الق ود ال اوز ح ل ی وه ب
اس ع فه لا  م ح انه قاضي ،ةال ة لل الة الف فالقاضي  ،بل  ال

ه ه ف ع ب ر ی، ل تف ال س م فأن ال ان ما تق هات عامة و ج  ت
ام جهة لل ر ،م س ام ال ها –فل أح ل م ا القل ر  –ما ع لا لل الف  ،م

ً ها ت ة للال –فة عامة - ول ر ، الأساس س عة ال  ،وعلى ذل فأن 
ة ائ ة الق قا أساس لل ها  ان صلاح ل دون أم ً ت

)٣٨(.  
عي اً:ثان اع ال ة على حالة الام قا   الفقه ال لل

ة ان ع  ،ی الفقه الغال إم اع ال ر لام س اجعة القاضي ال ورة م بل وض
ألة  خل ل م هاع ال ر ت س ه ال ض عل ف ة  ة ال. مع ات اً ب  تقُ

اقي  ه على  ر وس س انأال ال الق قف ع ش ابي ال لا  ك الا ل ة ال  رقا
ن مع  اب القان فة م ت ع م خلال مع رألل س ن ال ام وم ا  و ، ح ن

اً  ن اغاً قان ك ف ا ی ان م اع ع س الق ل في الام ع ال ي لل ل ك ال ل الى ال
ة ف ة ال ل غله ال اص، ق ت اخل في الاخ ج ع ذل ت   .)٣٩(ا ی

                                                 
اع٣٧( ه ال جع ساب :) د رم   .٧٢٥-  ٧٢٤ص ، م
از٣٨( جع ساب) د. علي ال علي ال  .١٢٧- ١٢٥ص  ،: م
ا٣٩( ان :) أس أمه رة الق ة على دس قا ذجاً ، ال ا ن ن ب وف غ قع ، ال ر على ال مقال م

وني    :الال
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٤٩٤١

امات القذل أ عة م الال ع م ع على عات ال ر  س ي ن ال ة ال ن ان
فاء بها ه ال ل العامة والأس  عل سي الأص رة تُ س ص ال ان أن ال  .

ال اولها  ي ت عات ال ض ة لل ه فاص، ال ات دون أن ت في ال ئ ل وال
ان ل ةً ذل لل اتارة أخ أن ا )٤٠(تار جهة لله هات عامة م ج ر ی ت س ، ل

ر س ام ال ها –فل أح ل م ا القل ر  –ما ع لاً لل الف ها ت، م فة  –ول
ة ل –عامة ي  )٤١(لال الاساس امات ال ه الال ن ق أخل به ا  اعه ه ام و

ر س ها له ال املة ووا، أس رة  فاء بها  ال ق  ا ورد أو ل  ة  ة وص ض
ر س ها في ال ا  ال عل ائفها  افها وو رة ع أه س ص ال ل ال ف ا 

ارها ة عامة لها اع ل اع م ف ع إش رة ، و س الفة ال ق ال ن ت ل  و
ة ه ال ف ع و اش ال ما ی ه ، ل فق ع ارس ع ع م اً إذا ام ا ا ون

ف ه ال ةله ئ ة أو ج ل رة  ه  ة  اء على ال في ه ار الق ل لا  إج
الفة ها، ال ر م دس ع   .)٤٢(وم ث  له ال 

ل ( ق أ  ا ال لاقاً م ه عي Jose CASTSAوان اع ال ة الام أن رقا  (
ات  ق وال ق ة ال ا رة ل س ة ال لة فعالة في ی ال ن وس ي  أن ت ال

ر س فم خلال وضع ا، ها ال ضع ال ها م ي ت ص ال ان  ،ل وض
ني ام القان ها في ال فال ار  ام ) ٤٣(اس ان ال ل ص على ال ه ال ت ه ح ت

دوج ق :م ي في ذات ال ابي وسل خل ع  ما ا ه ال غي عل ان ی ل ؛ فال
اد ال ضع ال عات ل رة اره م ت فس ضع ال ق م ق ه ال ة له  )٤٤(ل
ابي امه الا ن ال ا ه م ة و ، وه ات مع ها واضعاً آل الفعل ل خل  ذا ت

                                                                                                                       
http://www.droitetentreprise.org/web/?p=1953  

عة ٤٠( لة ال ر في م ل القاضي،  م أساس لع رة  س ة ال ان: ق ) د. ع أح ال
ن، اك  ام والأرع د ال ة، الع ة الهاش ة الأردن ل ق، ال ف ، ال ن، جامعة ال ال ، ٢.١١، والقان

وني: ١٧٤ص  ا الال ر على ال   . م
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/48/images/3-%2.Eiad%2.%2.Alwaidia%2..pdf  

، ص٤١( جع ساب از: م  .١٢٨ – ١٢٧ ) د. علي ال علي ال
ي٤٢( جع ساب :) د. ع ال ال  .١٠٥- ١٠٤ص ، م
ل )٤٣( ع :د. ع اح الغف ي لل ل ــــــــاص ال م الاخ ة ع جع ساب، ف  .١٣ص ، م
ائي٤٤( ا جع ساب :) راجع في ذل د. عادل ال   .٤٢٨ص ، م
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٤٩٤٢

أنها اماً  ه ت فق ح ف  اعها فإنه س عات ما  ،لإش ر م ال ع أن  فل 
ها ال م ع بها ی اد م ال م الأف ه أن  ،أو  ه  خل تول اً ل م ی

ها ارس انات م ي ،ض ل ام ال ا ه م الال ق  ،وه ق ة ال ا ا فأن ح وم ه
اد بها ع الأف ان ت اً م  وض عيت ح اع ال ة الام   .)٤٥(خلال رقا

الإضافة الى أن ا  ر ه س ع نفاذاً ل ال خل ال ال ل مع فإن  –ت
خله  أن  ا ال ت رة له س انات ال افة ال ان مفعلاً ل امل ال ن م

ا  ا ال  رة له س ة ال ا قلل م ال اً فإن ذل م شأنه أن   إذا أغفل جان
ر س ر، الف ال س الفة لل ل م لاً ع أن  ها ، ف ل إل ع أم ان اه ال اء تع س

ان ال عها وأنه إذا  ع ق ان غ ق ی ل ابي لل ا الإ اق ال ر ی س اء ال ق
عي أو  اق الإغفال ال ع أن ی اب أولى  ر ف  س الف لل ع ال ر ال ه و

رة الفة دس ان م شأنه أن ی م امل إذا  ولة ، ال غ ال ة ال ا أن ف
اء  ن س ولة للقان ات ال ع سل ع ج فل خ ة ت ن ة أو القان اب فاتها الإ في ت

رة. الفة دس ل م ي ت ة ال ل   ال
ن تع ع الإرادة  أن القان ل  ة الق اض ص م فإنه وعلى اف ا تق لاً ع ف

ع، العامة ا ال اغة ه ان ه أداة ص ل عي ما ه إلا تع ، فإن ال والإغفال ال
ل فة ال ع ه  اغ الفة ، انع الإرادة العامة ل ت ص اغة م م ال ل ع وم ث ت

رة ة )٤٦(دس ل ها رد ال ة عل قا ل ال رة ت س ودها ال ة الى ح م  )٤٧(ال وق ال
ار الات ي ناد بها أن ج ال ف ال اه ب ا الات اب ه ع م أص ا ال اه ال له

ة قا   . )٤٨(ال

                                                 
ج )٤٥( ع، م ي لل ل اص ال م الاخ ة ع ل: ف ، ص د. ع اح الغف   .١٣١ - ١٣٠ع ساب
ان )٤٦( ر  :د. ع الع محمد سال س اء ال ة الاغفال في الق ات  ، رقا دون ذ ارقام صف

وني قع الال ر على ال  http://www.startimes.com :م

،سع غاز  )٤٧( ان ال ل عي لل اص ال ود الاخ ة ، رسالة ماج، دراسة مقارنة، ح ل
ن  ابل، القان  .٢١٤ص، جامعة 

ل )٤٨( ع :د. ع اح الغف ي لل ل اص ال م الاخ ة ع جع ساب، ف د. محمد ماه .١٢٢ص ، م
جع ساب :اب الع جع  :د. ع ح ال ح .٨١ص  .م ،م  .٣٧٣ص  ساب



  ية السلطة التقديرية للرقابة الدستورية في حالة الاغفال التشريعيمدي شرع

  د. فواز محمد صقر الخرينج

 

٤٩٤٣

أ  ا ال اب ه ه أص لاقاً م ذل ی عيإلى أوان اع ال ة الام  ل ،ن رقا
دة ج اع غ م ة على ق ألة  ،رقا ة م ع على ت ت ال اج تف س لان م ال

ة على انه قاع دةمع ج ة غ م ة ول قاع فه  ،ة سل ي  ة هي ال ل ة ال والقاع
ال ح مع م جان  ع د على اس ع الق رها إلى وضع  ة م اه ن ها ات م

اد امه  الإف ائل دون ت رغ ال عة م ال ة أو م ألة مع ك م خل أو ت ال
أ ها م ح ال ة  ،ل ا خل ل ر ال س ال  على القاضي ال وفي ال

و  ج ض ي ت ر ال س ام ال ع إلى أح ج ال ة  ل ة ال ه القاع ه ه خل ل ه رة ال
ألة   .)٤٩(ال

ل  هاأما الق ف نً ب أن ت لة  ة غ م قا ها –أن جهة ال عای ان  –و ما إذا 
اره ان إق ن لازماً وما إذا  اً  القان ي  ،ملائ ع ال ة لل ی ق ة ال ل خل في ال لان ذل ی

عها على تق اح ج ائل ت فاضلة ب ب ها في ال ه ل ج لفةی ل ال ل  )٥٠( ال

ر أنها الأ ق ار ما  فاء لاخ ة لل ها ملائ اعة وأك ة ال ل اتها في ن ل ل
 . ا ال ص ه س - ل  - نع ذلخ ها ال ق ة ت ما ل  ا مع ر 

لاقها الي  ،م إ ال س  هاوت ز ت ها لا  ارس وداً ل واناً  )٥١(ح ان ذل ع ولا 
ه ن  على ه ها القان ي ی عات ال ض ان ،ال هام ود ت اً إلى  ،اً ح ه وم

ها ادرتها أو تق   .)٥٢(م
ال  ال ال لإع ر في ال س ام ال أح ا  ل مق ع  ان ال ا فإذا  وه

ة ی ق ه ال ضع ، سل ا ال ر في غ ه س اد ال ام وم أح ه  فلاش أن درجة تق
                                                 

. ص  )٤٩( جع ساب : م جع  ٨٦د. محمد ماه اب الع ح: م  .١٨٤ص ،ساب، د. هالة محمد 

ة رق /  )٥٠( ة في الق ا ال رة العل س ة ال ة  ٩ح ال ة ١٦/ ل أغ  ٥، جل
ة رق ١٩٩٥ ه د. ١١٤. ص ٧/١، قاع ة: أشار إل ام ال عة أح ع م م ا ء ال ، م ال

، ص  جع ساب : م ض ال  .١٣٨٤- ١٣٨٣ع

ة في الق٥١( ا ال رة العل س ة ال ة ٢٧ة رق /) ح ال ة ٨/ ل ای  ٤، جل  ، .٩٢ی
ة رق /٥٢( ة في الق ا ال رة العل س ة ال ة ٣) ح ال ة ١٦./ ل رة/ جل ة دس ائ  ٦/ ق

ل  ة رق ١٩٩٦اب ة رق ٥٥١/ ص ٣٣/ قاع ل الق امها.  عة اح ع م م ا ء ال  ٩/ م ال
ة  ة  ١٦ل رة/ جل ة دس ائ ة رق /  ٥/٨/١٩٩٥ق ء/  ١٠٦/ ص ٧قاع ا ال ها م ه ع  - وما 

، ص  جع ساب : م ض ال ا د. ع ه  .٥٧أشار إل
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٤٩٤٤

ل ،ن اشت ي تلقي على عات ال ام ال ة للإح ال صاً  امات ة الخ ة ال
ها ة لا ل ف رجة الق ،ص هال ة ف ی ق ه ال ام سل انع امه  ،ل  وم ذل ال

ف ع ب ال اصه  ارسة اخ رورة م س جه ال في ال ان  )٥٣(ه وعلى ال ولا 
ر س فله ال ضع ال  ال اس  فه م ه، في ت ر م دس ع ع  ر ال ا ی   .)٥٤(م

ض لان  غ ر  س لقاه م ال عي بل ی اصه ال اً لاخ ان ل مال ل ال
جه اً وعلى ال ه فعل ارس ة العامة م ل قاً لل ل ت ة العامة  ،الأك ل فل م ال

ة لا تق  ان قاص ار ق ل في إص ة ت ئ رة ج ه  ارس ع ع م في شيء أن 
عاتها ض ب على ت م ل ل ال ون أ ،ال ائل ب ك م ل في ت رة تامة ت و 

لة ة  ة زم عي لف ت على ذل ف ،ت ت ة ی ل ال عي   اغ ت
عي ،العامة اصه ال ن ق أن اخ ان أن فعل ذل  ل الأم ال ) ٥٥(وان ال

ج على القاضي  هی ه عل ضً رقاب ر ف س ادر م ال ف ال الفة ال ه وال 
ر. س ام ال   لأح

ة ال  ال ف ماً في إع ي ق ر على ال س اع القاضي ال ا أن ما  ة على ك قا
عي اع ال زع الا ،حالة الام اع ت رة عامةه أن ق ات  ل اصات ب ال  ،خ

ام العام ال عل  ارسة  ،ت ازله ع م ان أو ت ل اع ال إدانة ام فع  الي فأن ال ال و
ها اصاتهاخ ء م ة أو أخلاله  ي  ،ال ام العام ال ال علقة  ع ال ف عً م ال

غي عل هی ن ذل لأن  ،ى القاضي إثارتها م تلقاء نف قاض ه ال ل إل ى وان ل  ح
ر س ص ال الف ن ز لها أن ت ة الأدنى لا  ن اع القان ز لها أن ، الق ا لا 

لها ق  نوم ث فأ، تع ت اساساً ب ة ت ر ن س ام ال الفة لأح ان ال لان الق
ر و س أ س ال ل حاصلم مه ت ها أو ع   .)٥٦(ح ال عل

عي اع ال ر الام ع ص نا –الا أن ت عة  –ا اش ل و لاف ش د إلى اخ ی
ازله ع ا ان ع ت ل اع ال إدانة ام ادر  ر ال س اصه أو الإخلال ال ال خ

                                                 
، ص  :) د. محمد ماه اب الع٥٣( جع ساب  .٨٦- ٨٥م
ائي٥٤( ا جع ساب :) د. عادل ال  .٤٣٢ص ، م
ل٥٥( ع :) د. ع اح الفغ ي لل ل اص ال م الاخ ة ع جع ساب، ف  .١٢٦ص ، م
ار٥٦( ر  :) د. جاب جاد ن س ن ال ــــــ في القانــــــ س ة، ال ة الع ه ة، دار ال ، ١٩٩٦، القاه

 .١٥٨ص
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٤٩٤٥

ه خل ل، ء م ع أو أح ع ال ان ق ام ل ان ال عة فإذا  ألة أو م  م
ائل ه ،م ال غي عل ر ان ی س ها وفقاً لل خل ل ها ،ال الفعل ل خل   أو ت

ت على  ب  ی ل ض ال الغ ة لا تفي  رة ناق عي ول  اغ ت قفه ف م
ئيكامل أ إدانة  ،و ج ادر م القاضي  اً فأن ال ال لاً تف ل ی ش ا ال  ،ه

ان على  ل اً أما إلى ح ال ه قف م اء تق شامل لل إج م القاضي م خلاله  ق
ألة أو ال خل ل ال هاال خل ل ي ل ی أو إلى تف ال  ،ائل ال

رة ت ه  قاب اضع ل هح له ال ع ق ال  ال ال ان  ،إك ل اتج ع ت ال وال
ا  ضع ه ألة م ضلل الغ ة لا تفًي  ئ رة ج   .)٥٧(ال 

ا ما  ه،وه ر  ن س ة القاضي ال ي ن في أح لف الأس ال ح ، وان اخ
اع  ة على حالة الام قا اص جهة ال عي،أن اخ ة ال  ال  أساسه في ف

اء في ا ،لق ر س إثارة  ال ه  ر م تلقاء نف س م القاضي ال ق ي مفادها أن  وال
ضع  لة  ع ال ف ائل أو دفع م ال ألة م ال ،م أن  مع ث  القاضي 

ألة ه ال ر  ه س فع و ال ا ال ها،أو ه صه  عل ها و م ن ن ب ل
دها  ان وج ا إذا  ر  ق ها  وروحها ل ي ی عات ال ض وانا على ال ل ع

ر  س ال ح ال ها.إن    عل
ن ها الفقه الف ي ع ع ة ال ام العاموهي ذات الف ال عل  فع ال ال دا  ،ي  م

اه ع ن  الفة للقان د م اً إلى وج ر م س ه القاضي ال فع ال ی أنه ال اها   م
علقة ب عالعام وال ص )٥٨( ال ا ال ل یلع دور رئ في ه ح ، و

ه غي عل اءه –ی ة  –م خلال ق ل له ال أن  ام العام  ات ال اعي مق أن ی
ال ق  ع العامة وأن ی ة في ال ائ ع، ال غفل ال انة  وأن  لها ما ق  ض
ة ا ة  ا ل  )٥٩(م ح ر و فع ق ص ا ال ع  م اجلن ه ة ال ل ق م ت

                                                 
ل٥٧( ع :) د. ع اح الفغ ي لل ل اص ال م الاخ ة ع جع ساب، ف  .٤٦ص، م
ار٥٨( ر ) د.  محمد الع س اء ال ة ال ،: ال في الق ل له مقارنة ل ل ة دراسة ت

ة ة الع ه ع دار ال اق ال اوز ن رة في ت س ة ،ال  .١٦ص  –٥ص  ،١٩٩٩ ،القاه
ل٥٩( رة :) د. ع أح الغف س ع ال اق ال ی ن ها في ت ر وأث س ام العام ال ة ال دراسة ، ف

ة ٢، مقارنة ق ة، م ة الع ه ة، دار ال  .١١ –١٠، ص ٢٠٠٦، القاه
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٤٩٤٦

عه ة ،في م ها فع في ال ا ال ف م ه الفة لان  ،واله ه ال ة له ه وضع نها
ارها م شأنه ع اس ة العامة لل ل ال    .)٦٠(أن  
ح ا ی ه قاضي –أن ت القاضي و ل العامة لل اءً على الأص لإثارة دفع  –ب

الفة ال علقة ل ع ال ف ضع م ال اعه ع ت م ام اه العام  ع ن  ع للقان
ه ل ت أص ن  أساس، مع أو إخلاله  ص ذل القان ة في ن وم  ،ه م ناح

ار دفع مع له اع ي ت ة للقاضي ال ی ق ة ال ل ة أخ في ال ع ، ناح ا لا 
ان ل ة ال ات على سل ل –اف ة ح – تع  م لان ال ع ي   تق

ا ع ه رة لل س فة ، ال ع على و ة فهي لا ت اب ة إ فة ت م ب لا تق
اها ها إ قاس ة  ة ال ل ة ، ال فة ت م ب قال إنها تق ائ أن  ا م ال ون
ع ال ال ل في إ ة ت اع ، سل ة للق ة ال ة الأصل فة ال ول ال

ن عالقان ل  اصاتهاة ت ة واخ ة ال   .)٦١(ة ع سل
  

  المطلب الثاني
  الاغفال التشريعي علىسلطة المشرع التقديرية في الرقابة الدستورية 

اص  اخ ة  ة ال ل ر الي ال س عه ال ما  ار ب فأنها ل ما،ع ال  
اله ه او اه ف ه ،ت ف  هاون او ال ه او ال ل م ات بل هي  او ال ل ها م ال لغ

ر. س قا ل ال ه  ف ة ب   مق
ع  ة ال ام سل ة م ح ال اص علي درجة واح اع الاخ ل ق ول ل 

ة ما ألة ت خل ل م هفي وق ،ال د دون غ د او علي وجه م او ان  ، م
ها لان  ان افة ج ة م  ألة ال لي هي ب ال ها ت ا ب ای  اع ت تل الق

م  ل ال ها علي س اوله ل ع في ت ة ال ی او ب تق سل ا تق ام دون والال
ار امل  ،اخ ها  ادها وح ود انف ها او م ح ح ونه واسعه في ت ه م و م

ها لغ ة تف ان ه وام ا الت اص ه ع ع د ذل ،ها في ت  له و  
ع  لقاة علي عات ال رة ذات العلاقه وال س د ال امة الق اعها.أوفقا ل   و ات

                                                 
ار ) د.  محمد٦٠( جع ساب :الع  .١٦ص  –٥ص  ،م
ل )٦١( ى ال ة :د.  ة الل ل ان في ال رة الق ة على دس قا جع ساب، ال  .٢٣٦ص ، م
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٤٩٤٧

م  ل ي ت ع وال عي م جان ال لف الام في حالة الاغفال ال ول 
. ه م ت ر ع ا ص ام ول  ع م اح ة ما اغفله ال عال ع ل خل ال   ت

ان ضح ذل م خلال ب ف ن   :وس
یولاً: ا ق ق وال ع ب ال ة ال   سل

اً: ة  ثان قا ود ال ع علىح ي لل ل اص ال   الاخ
اً: ة  ثال ة ال ة  علىرقا اص رقا ل م الاخ ة علىال ة مق   سل

یأ ق ق وال ع ب ال ة ال   ولاً: سل
الي  ال قها و ة في ت ام ص ال ر الا ن س ن ل عام لا ی ال لا 

قها او  ار ب ت ال ع  ق بها  ارجائها،ال ورة،بل ی ل  ال اها او  فلا ی
افا  ها،ان ر  ع س ضها ال ف ي  د ال ي ت م  علىل فان الق ع هي ال ال

ضع ت  ها في م ل ي  ة ال ی ق ة ال ل اق ال ق.ن ق   ال
اصه ب ع لاخ ارسة ال ق وم خلال م ی ال ق ة  ،وال ل ت ال

ها  ف ار و ر في إ س ان وفقا لل ها  الق ة وح ة،ال ل  الاصل وفي س
ألة  خل ل م ة في ال ة  أصل عام  ع  اص فانها ت ل الاخ امها ب

ة  ل  ما،ت ا ل اس اه م ق ال ت خل،وفي ال ان في ذل  ال ا  مه ال له مل
لقاه  ة ال ض ها وال ة م ل رة ال س ا ال د وال ها  علىالق ارس عاتقها ع م

ل لها. ف عي ال اصها ال   لاخ
ی  ع،و تق او تق امي او  ال خل الال ع في ال ة ال اق سل د ن ت

، ی ق م  ال ألة ما او ع خله،ل م ء م  ت اد ج ة اخ او اس ها الي سل ت
رة ذات العلاقة. س د ال ا والق ها وفقا لل لا م ارسه ب   ل

ة  ل د بها ال ف لا ت اصا اص ة تع اخ فة ال أن ال ر  س ووفقا لل
أصل عام ة  اتها، ال ل فة وم ات تل ال ة ، فان م مق ل ن لل ان 

ی  ة تق ها ح ة وح لا ال اء او تع ه ان اجة ال ع او م ال ة ال م أه
ه، او الغاء خل  اس لل ق ال ی ال ة ، أم ت لاقات سل ر م ا ار تل الام اع

ج  اء ت اص اب ه الع ا وم ث فان ه اس ا وم اه ملائ ا ی أصل عام وفقا ل ع  ال
ة  ارسها ال ي ت ة ال قا اق ال ائح.دس علىع ن ان والل   رة الق
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٤٩٤٨

ع علي  ي  ة ال اسة ال اص ال ر تع م ع ار ان تل الام اع وذل 
ها خل ف اك ال ع و ، ال اجة الي ال ج صلة ب ال لا ع انه لا ت وذل ف

ه ر   .)٦٢(دس
اجة الي  ل ن ان م ال رةول س ة ال اق رقا ع ع ن م و ا ،ال ن تق

قة  ألة ما  ع الي ت م ي دفع ال ة ال ا ورة الاج ة ال قا ة ب ال
ع اجة الي ال ق م ال ة ف ة ، مع ز لل ع لا  ی لل ه م تق

ه ان ، رقاب خل الله الا ان  اذا ل ی أ او ل ع م ح ال خل ال اذا ت ن ل ف
ا علي ال ت خله م ي دفع ت ة ال ا ورة الاج خل اما ال ه لل ع ر ی ام دس

ة  ل ع لل ان  ها ون  ة دون غ قة مع ة  ع الي ت ال او ال ال
ع ة لل ی ق أ ال اً  ،م ح ال ع ا أك  ،الا انه  رة لل س ة ال ة ال قا ل

ي ة ال سائل ال ع م ال ب تل ال اها ال ة ، ت ا ورة الاج و ال
ر س د ال ة ان  ع ها معها وم ال اس لا وم ت ع م اجة الي ال  ،م ال

ل  ه الا علي س ع ة ما في وق  ألة ت لائ ل م ق ال د ال او ان 
خله ة ت ی ملائ ة تق ع  ع ی الي ال ال اء و ي، الاس خل  ع ة ال ان له ح

اسفي  ع ال ال اس و ق ال ا  ،ال ال خله  ما في ت ان مل ا  ال
ة عامة ل ق م فا ت ه رة ذات العلاقة م س   .)٦٣(ال

ا  ق ان رأ الفقه م خل  علىفاذا  اجة الي ال ی ال ع في تق ة ال ح
خل م  ا ال ار وق ه عي واخ مه،ال ل ع ة  و ة ال اد رقا م ام ع

رة  س ة  علىال لاقات سل ع،ا اً  ال ق ا ة  علىا ان الام م ة سل ح
ة  اق سل ة داخلة في ن ن ة قان ار ا قاع ا لإق ا خل ا ع في ال ع،ال وم  ال

ابي ال عي الا ا ال ة تل ال رة في رقا س ة ال اً ح ال ق ا ادر ال
ف  ق ع لل رة  علىع ال س اد ال ص وال ه لل الف افقه او م م ت

لفة.   ال
                                                 

رة )٦٢( س ة ال قا د ال ان ق الع محمد سال جع ساب ص - د. ع   .١٠٧م
العال اح )٦٣( وت ع س - د. ث اء ال لاءمة في ق ة وال و ة ال ود رقا ة  - رةح ه دار ال

ة  ار، ٢٣ص ١٩٩٩الع ي محمد ال ر  - ذ س اء ال ة الغل ال في الق دار  - دراسة مقارنة - ف
ة  ة الع ه   .٢٢٦ص ١٩٩٧ال
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٤٩٤٩

ة  ت ال ه في ح ان "........ علىوق اك فل ة م ن رقا اذ  ،ودهاو الا ت
ماته وح اد وح اة الاف ث في ح ا ما ت ي  ها ال اش ولای اله ان ت - اته وام

فل فعال ة ،هاا  الها ع  و ل عل ،وش ذل إع فاعا ولا فلا تق ها ان
ا اخ ها ت ض ع ة  ،تع ة ال ل ل ال ة ع ودا تقع في دائ ها ح ارس ولا تق 

ة ف اً علي ان "...... ،)٦٤(وال ت ا رة  ان  وأك س ة ال ة علي ال قا ال
فاعا ل ان ازنة لا ت ة م ن رقا ها، ت ا انفلاتها م  م  اذلا  ،ا ی اخي ت ولا ت

خاها ا ي ت اض ال ا  ،جها ع الاغ ها دوما مق ل ام اتهال ج ن م  ،ا 
عي حقائقها ودها ،و م ح ل   .)٦٥(و

قة م  رة الي م س ة ال ة ال اد رقا أن ام ل  ع الفقه علي الق وق رد 
ع س  اص ال ا اخ ام ا ا او ا ان سل ازنة  - اء  ة م ه ن  ان ت

ة م رةن س ة ال ل ال داها ا ،ازنة م ق ادئهم ر وم س ام ال فا علي اح  ،ل
قة م م ها الي تل ال اد رقاب ام ة  قق تل الغا اء ت ع س اص ال ا اخ

ها ها ع ب ان  ،او ح ت علي ذل وج ه وم ث فأنه ی اء عل ا ال ب ن ال
ارسة ا م م ة الي ع ة ال اد رقا ام ل  قفها ع ی الق اصه او ت ع لاخ ل

الفة ا ،ذل ع علي م ل ال اء م ره م ان س ام ال خل  ،ح ن ت وم ث 
ف ة لأنها هي ال بها ال ا علي تل ال ت خلها م م ت رة او ع س ة ال ا ال

ال. ع الاح ام في ج اد والاح   علي تل ال
ا ما ت ائهاوه ة دوما في ق ه ال ة علي ان إذ دائ ، عل ا ما ت ال

رة ان  ..".... س ة ال ز لل رة ق ج علي انه لا  س ة ال اء ال ق
ا ل م اخ ن ت ر والقان س ا ،ص ن بها وفقا لل ض و ر ذاتهولا ان ت في  - لق
اص ل لها فها ،اخ اوزتها ل ها او م ها ع ولای ل عان م ، ذل أن ت م
رة س ة ال اح خل ف ،ال ا ی ل  خ في الف الي الا ت ال ها  اصها م وعل ي اخ
رة س ائل ال ها ،ال ق ها او ت ها ع ر او  ،لا ت ق اص ال ود الاخ اوز ح ت

ن ت ،لها ائل بل  ل ال اصیها ل اق ما ن بها م اخ   .)٦٦(......"في ن
                                                 

ة )٦٤( ة  ١٩رق  ق ة ١٥ل ائ رة ق ا "دس رة العل س ة ال ة  "ال   .٨/٤/١٩٩٥ل
ة  )٦٥( رةال ا "دس رة العل س ة  "ال قة. تق ٢١/٤/١٢٠٢ل رة سا ة دس   رقا
ة )٦٦( ة  ٩رق  ق ة ١٨ل ائ رة ق ا "دس رة العل س ة ال ة  "ال   .٢٢/٣/١٩٩٧ل
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٤٩٥٠

ت ا ز لها ان "....واك ائل  اً انه لا  ه م ال ها  ا عه ال خ  ت
رة، س ات لها  ال ها صع یها لازما لها ول لا ان ت ا  ها  وزنها،ل أو قارن

ا فاع  ى الان ع ها. ب أن ذل لا  اذی لها خ رة إلى آفاق م س ة على ال قا ل
ازن بها د ت تها دون ق اش اتها أو م اوز مق ة ، ت قا ه ال ن ه ع أن ت بل ی

اخلها ائقها وم دة  ها م ان فاعل ها، ول اه ها وم ة أس ارس في ، جل وأن ت
لاها ي ت ة ال ائ ة الق غها اله ي ت ا ال عة م ال ار م ضه، إ ا ولا تف

ها ة أعلى ل بها م ح ها سل رة ، عل س ة على ال قا ن ال ان أن ت ل
ة ودها ال ة في ح ها، م ا انفلاتها م  ذنا  خل بها م ن ال بل ، فلا 

ادة  فل في آن واح س أداة ت ها  ام قة م جها ع ح اتها ولا  ج ن م ا  ا  مق
ة وال ل ال ة ال اش ر وم س ة دون ال ی ق اصاتها ال ة لاخ  ف

راً  وم .عائ خل بها لازما وم ن ال ورة أن  ا  ها مق ء إل ان الل ث 
اً  صفها ملاذاً نهائ اً ول، ب ا اء اح ارها إج اع ا في واقعها  ،  ه ال ل ه وت

ع  ر أو ال س ها ال ي عه إل ة ال ائ ة الق ها اله ضها على نف ة تف د ذات إلى ق
رة س ة ال قا ها، ب ة ودق قا ه ال رة ه ها ل ا م ی ي ، وذل تق الح ال ولأن ال

ا ال إلى ت ابها  ة في  اجهها ف هات اعها وتعق اك ، ها وات اش  الها ال وات
ه ن  ع عي ال ه ال ال ی  لاء ال ازعة ، ه اف ال ا م غ أ ان ول 

رة س   . )٦٧(ال
ق  ق ع ل ح م ال ال خل  ع في ال ة ال ود سل ا ان ح ف ل و

ها  ر،ن س ة لاخ ال ة واح ها ن رة ع ال ال س ص ال عة ال لاف 
ا  ها،ذاتها  ها الاخ ب ع اع ق ی  ص م ق ه تل ال ا ت عل  ووفقا ل

رها  ق ي  ق ال ق عة ال ع وفقا ل اقها او ی ة  ن ی ة تق ع سل ح ال
ر. س   ال

ة  قا ود ال اً: ح ع علىثان ي لل ل اص ال   الاخ
ا ان  ل س وأن وض ابي ی ل ا ه ع أت ما  ر ع س ام ال اح ا  ال ع م ال

ر  ات الق ا ی و ات وه ق وال ق ة ل ال اع ت ه م ق ر ع ا 

                                                 
ة )٦٧( ة  ٣٥رق  ق ة ٩ل ائ رة ق ا "دس رة العل س ة ال ة  "ال   .١٤/٩/١٩٩٤ل
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اص  على م الاخ ي،ع ل ال ع  ال ل م الاش أ ش ع  ما  ال وذل ع
ر. س ها ال ة ت   ت ح او ح

ق ب ان ت ان ال ولا ف ة اذا  اب الفة ا ر م س ة لل ض الفة ال ن ال
ل ت ع  عي ال هال ع في تق ا م ال اب الفة  ،خلا ا ه ال اً ه ن ا ت

ل  اله لل م م إك ا او ع اده ن م ای ل في ع ا ی قفا سل ع م ة اذا ات ال سل
ر س الفة ال ا ی ذل ع م ع م   .)٦٨(ال

هوم اص ن  ا لاخ ع سل ة ،الفة ال رة واح أتي علي ص ذل ان  ،ق لا 
ة ل ة ال ل خل ال ما لا ت ق ع ع ی ي لل ل اص ال م الاخ ح  ع

ة ما ألة ت ة او م ها  ،او ح ي ی ائل ال رم ال س م ت  ،ال او ع
ها ان م ، ع ج ان س ع اء  ة اخ علي وس اء سل ا ع اع خلها نات ت

هااخ ز لها دون غ عي م ا ع تهاونها ذاتها في  ،اص ت ان نات او 
ارسه ن ه الي جهة أخ ت إحال ه  ازلها ع اصاتها او ت ها علي غ اخ ة ع ا

ر س ي ال ك تل  ،مق ان س ت أاو  ألة دون ت م ح ال اء  ،ال وس
ق  اع ت ال او إرجاء أو الام ة م خلال إه ل رة  ك  ع ت تل ذل ال

عها ألة في م ه ،ال ان ع ج ابي او م خلال إغفال  خل الا ان ال ا إ
ها . ،ل خله ع ع او ع غ ع م ت ان ع اء    وس

ع في ثلاث ص وت حالات الا ي لل ل اص ال   :رخ
رة الاولي: ح عيال اص ال ل م الاخ لي  ،الة ال ما ت وذل ع

ها اصها لغ ة ع اخ ة ال ل اء ، ال ها س ة ع ا ارسه ن ة اخ ت ل ه ل وت
ة  ا ارسه ن ها ل اصها لغ ها ع اخ ازل م ا ع ت ها ع ذل نات ل ها،كان ت  ع

أ في تق ها او خ ان ذل ع ق م اء  ه اس ف او او تهاونا  ی الاحالة او ال
ها. ا   ض

عي ة: حالة إلاغفال ال ان رة ال ل  ،ال ع  خل ال ما ی ق ذل ع و
ة  أك ألة ت ة ل م اب ها. ما،ا ان ع ج   غفل ت 

                                                 
الي د. )٦٨( في علي ج رة - ح س ع ال الفة  - ال رال س ة لل ض رة - ال س لة ال د  - م ع
ة  - ٥ ل  - ٢ال   .٢ص ٢٠٠٤اب
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عي اع ال ة: حالة الام ال رة ال ة ال ال ل اع ال خل وه ام ة ع ال
. ،ألة مال م ة دون ت ل رة  ا  و قي الام م اً او غ ذل ف   ع

ل م  رة الاولي هي حالة ال ة في ال ألة ال ا ان ال ف ل وم ذل ی
اص ل ال، ل ت دون ت، الاخ ة ب ة غ م ة ، ول م سل ن

ها ة ب ة ال ل اصها الاصل في  - تهاون ال رت ، اخ اما في ال
عي اع ال ا حالة الاغفال والام قي دون ت ، الاخ وه ا ت له ألة م فإن ال

ارسة الاخ اخي ع م ن امام ت ال ف ئي  الاح ا كلي أو ج ا وسه اص ع
اع ة في  ،في حالة الام ض ة ال اح امل م ال اص غ  ارسة اخ او أمام م

عي. حالة   الاغفال ال
لي ا ي فق حالة ت ي تع ل اص ال م الاخ ة ع ع الفقه أن ف ع و  ل

ه عي لغ اصه ال اع  ،ع اخ ي الإغفال والام ال ة ل الي هي حالة مغای ال و
ي  ل اص ال م الاخ ة ع مها وذل علي اساس أن ف ها في مفه عي ولا ت ال

الفة ي م ع تع ع ل لل ل ال رم س ال دة  اص ال اع الاخ اع  ،ق ا الام ب
ع خالف  ي ان ال ع عي لا  رال س ال ة  اب اص ال اع الاخ ا س  ،ق ون

ة أخ  الح سل اص ل ا الاخ ك ه اصه دون ت ة اخ اش لاف ان ، ع م اخ
ت ني للف م الا ،الاساس القان ة ع ي أساسها علي اساس ان ف ل اص ال خ

ن ةالقان ائل مع اد  ة الانف ة الاغفالفي ح أ ،ي ه ف ني لف  ،ن الاساس القان
الفة ل في م ر ت س ة س ال ع لف ة ال م  ،سل ة علي ع قا اً أن ال ان ا

ع. ة لل ارج ب ال ة علي الع ي رقا ل اص ال   الاخ
ع اع ال ة الام ل أما ف ي ي لا  أن تع  ل اص ال م الاخ ر ع ل

ع ر واح ،لل ها م م اق ، لا  ال ال رج في ن رها ق ی ع ص إذ إن 
عق  ة ال ة علي سل رة حاس الا ،د دس ا أو إه ی ل معها تق وم ث ، ا لا 

لان مي ال له في م ع ع ها وق الف ت علي م لا خلافم خلال  ی رة  ة دس  ،رقا
ي معها  عا ة واسعة في ال ی ة تق ل اهه  ع ت ع ال ها ق ی ا م ع في ح ان 

ألة ال ان ال افة ج ا ل ا او ت لاتهات ها او تف ان ع ج ا ق  ،ة او ل وه
ر  ر م ص رة الي تل ال س ة ال ة ال اد رقا ل م ام لاف ح م قع ال ع

ي. ل اص ال   الاخ
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ة  ة ال اً: رقا ة  علىثال اص رقا ل م الاخ ة علىال ة مق   سل
رة في ح لها  س ة ال ت ال ة  أن علىأك قا ل م  على"....... ال ال

ة  ع رقا اص  أن علىالاخ ة وجاءت في ح لها  ة مق لي  سل "....... ت
ها م ف ة ب ة ال ل ها...."ال ر لها وأقامها عل س دها ال ي  فة ال ة و  )٦٩(اش

ة  .وفي ح اخ لها انه "...... ل ق الي ال ق ر ت ح م ال س اذا ما أس ال
ا ع  ل ع م اصها والا ع ال ل م اخ ز لها ان ت ة فلا  ال

ر س ي ن ال ق ر  ق ل وال اصه الاص   .)٧٠(اخ
ر ولا خلا س لاها ال ها ی ارس ا م ی ض اصات وت زع الاخ ل أن ت ف ح

ن ا صفه القان ام الب ه ن م عل ق لاها  ،لأعلى ال  ع ی ة ال ان سل ا  ول
ر س ي ال اء ،كأصل عام - ق ل الاس ة علي س ف ة ال ل لاها ال في  وت

ا صارمة ها و ع ادر ع هات  فأنه  ،حالات  ع ال ن ال ي  ل
اصه ود اخ لا في ح ه و هة - ال ه ال ن ه رة أن ت س ة ال اح ا م ال  سل

اص ا الاخ ود وض م ح اه  ،ق ال ا ت ه ی ل ا م ق ة ال ام سل وذل لانع
مه عي م ع اصه ال ة لاخ اع ال الق ق    .)٧١(ال

ع  الي ی  ال ها ع و ل اصها وت ة م اخ ة ال ل ل ال الفقه ان ت
ة علي  قا م جهة ال أن تق ة  رة ش س ة علي ال قا ر ال ع أك ص ها  ة ولای اش م
اصاتها  ة م اخ ة ال ل ل ال اجهة ت لي في م ا ال اجهة ه رة  س ال

ه ع ار في  ا الع اع ل  ی ه ي ل ان ال   .)٧٢(ح
ت  أن ".....واك رة  س ة ال ر  علي ذل ال س ضها ال ف ي  ا ال ال

ع ل ة ال دعلي سل ا ال امه في ه أح ها  ا آ ،ان تق یل هي ض ه لا ت م
ها ب م ها ولا مه ة  ،ف لاول لأ جهة أو سل غي ع ح الي ان ت او أن  ،ال
افها ها م أ ق عل لها  ،ت جاأو أن ت ا ،ع أسها أم لل م  ة  ،أو ان ت ا أذ هي 

                                                 
ة )٦٩( ة  ١٥رق  ق ة ٨ل ائ رة ق ا "دس رة العل س ة ال ة  "ال   .١٧/١٢/١٩٩١ل
ة )٧٠( ة ٢٠٢رق  ق ة ٢٨ ل ائ رة ق ا "دس رة العل س ة ال ة  "ال   ٦/١٢/٢٠٠٩ل
ل د. )٧١( ا - ي ال ر في مالق س جع ساب - ء ال   .١٩٤ص - م
ض ال د. )٧٢( ة - ع ئ ها ال ان في ملام رة الق ة علي دس ائ ة الق قا جع ساب - ال - م

  .٤٥٣ص
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ا ،دوما ه اب ها ،ناف اه ها ون واج ض ب ف ا بها - ل ر علي ال س ة ال فلا ، كل
ها ن م ل ا  ،ی ن ق هاول ا ل ة وضا ل سل ا ل ه آ الها ، ع ا لأع وم

جهاتها........." تفقا ل لافها،وم فاتها علي اخ   .)٧٣(وت
ال صفها أحف اص ب ل م الاخ ي  ة ال ل اص ال م الاخ ر ع ص
ع ل أو خلاف، لل ل ج اع ، ل م صفها ق ها ب اع عة ق اء م ح  ة س آم

ا ی ع معها تق ل ال ر  ،لا  ي تق رة ال س ة ال ة ال قا عها ل أو م ح خ
. اع الف تل الق ف  ل ت ل اللأ لان  رة ن ت س اصاته ال ع م اخ

خل القاضي  ج ت رة ت الفة دس ة م ا ع  ات  ل ه م ال ها لغ ازل ع أو ال
ابهاال ر إلي ن ر لإعادة الأم ع ، س ع ع  ة ال لي سل ار أن ت اع

اصاتها تها لاخ اش ا ع م لا سل ع ن ها  اه ولای   .)٧٤(م
  

  المبحث الثاني
  الإغفال التشريعي علىالدستورية  الرقابة

ها خل ف ل حالة ی عي في  ق الإغفال ال ة  ی ألة ت ع ل م ال
ه ، ما ع  ق ووف ما ی ق ة في ت ال ی ة تق أتي  ،م سل خل  إلا إن ذل ال

ة ا ع الإحا ان ذل ال قاص افة ج ة  ض امه أو  ،ال ا م أح غفل ح
هج ان ا م ج ه - ان ت عل ان ذل ال ا ی قاص م أح ج ة ، الان م فاعل أو ع

ه ارس ه ، م ي ات ة له وال ج رة ال ال ه  ای رة ل ق انات ال قاص م ال أو الان
ر م تق س ع ال ها إرادة ال غهاأو ، هاإل ع وسعي إلي بل فها ال ه ا ، أس

ع خل ه وق ت عل ای ال ال رة ت الفة دس الل أو م ع  اولها ال ي ت  ،ن ال
ة لإغفاله لل اولهان ي ل ی ام ال ي ت ، ان أو للأح ان ال قي ال وم ث ت

رة في ذاتها ة ودس ها ص ان ، ت ال ج ي ت معلقة علي اس ق ال ال
له ، إغفالها ح ال أو ال في م ر.وألا أص س الفة ال ا    مع
  

                                                 
ة )٧٣( ة  ٤٣رق  ق ة ١٣ل ائ رة ق ا "دس رة العل س ة ال ة  "ال   .٦/١٢/١٩٩٣ل
ض ال د. )٧٤( رة - ع ة علي دس ائ ة الق قا ة ال ئ ها ال ان في ملام جع ساب - الق - م

  .٤٥٣ص
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ل ضح ذل م خلال م ف ن   وس
رة  س ة ال قا ه رأ الفقه في ال ضح  ل الأول ن عي ث  علىال الإغفال ال

عي. ة الإغفال ال ر م رقا س اء ال اني رأ الق ل ال ضح في ال   ن
  المطلب الأول
  لتشريعيالإغفال ا علىرأي الفقه من الرقابة الدستورية 

ق ف ح  ق ع لل ة ت ال رة في رقا س ة ال ل دور ال لا خلاف ح
ا  ع م ره ال عي أص ره ا ن ت م دس ع اء  ة الق ع ال أ ت ال

ها ق م م فاعل رة أو ی ق رة ال س ق ال ق قاص م ال ر أو ان ول ، علي ج
ا ل أم ه لاف ح ام  م، ال ع م أح ه ما أغفلة ال ة في رقا ه ال سل

ة  ة حال ت ال قا ل اث تل ال ة ح ة ثان قاص وم ناح أدت إلي ذل الان
ألة ما ه ل ام ت ع م أح ره ال ا ق را  ا أو ق ة ، نق ي ال هل تق

ع ه ال عي ال اق امل ال ال ره  م دس له، ع م أم  ع ي  ا فق إن تق
ام ع م أح ره ما أغفله ال له، دس ه في م ن عل ع قاء علي ال ال ، مع الإ

ه إلاغفال. وال ء ال  ره ال م دس ع اء  د الق را  ا دس   ح ص
ع  رة إلي ما أغفله ال س ة ال ه ال اد رقا ع م الفقه إن إم فق ی ال

ا هم أح ر م دس ها ع ها، م وتق ف اق و ها ل ا م ها في ، ع ت خلا م وت
ة ة ال ل ا لل الأصلي، الع ی ا ج نها ت ح ع ول ، ل ه ال س ع
ه إرادته ه إل ابي ، ت ك الا ل ه ال ة  إن تقف ع ح رقا ه ال وان سل

ع ة علي الإح، لل قا ل في ال الوال اولها  ي ت ي ذل ، ام ال دون إن ت
ها إرادته ه إل ام ل ت ه م أح ا اغفل ت ل  ي ال ل ك ال ل ه ال إن  إلي رقا

ف ع  ور ال حي ص رة ت ة  قا اضع لل ة تف ال ال ا ه الإغفال تع  رقا
ع ع ن ل ، ال ا أو  ع ن ل إلي إرادة ال ا ب ه أصلاناس فه ، ر ع

ع ها ال ه إل ره ل ی ة أضافه غ م ه ، ا ار ح مع لأق ال ل أراد إق
احة   .)٧٥(ص

رة أو في  س م ال ف دع ع اء ب ا في الق رة العل س ة ال ه ال ل ف
لها رة، ق س م ال ع اء  م، والق ه لا تق اجهه ن  هي سل  الأصل إلا في م

                                                 
جع ساب ص  - ع ح ال ح د. )٧٥(   .٣٧٢م
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ني وضعيق ر، ان س ه في ، وم ث فان واف ال ال ا أ ت ع ان ح م
ه الف ا، م اء علي ه ة الق ا رة  س م ال ع اء  ان الق امه   ، وان خالف إح

ه ر م دس ع ي  ق د ال ال م وج ان ع ع  ا ال    .)٧٦(ق
ة علي دس  قا اش ال ر ح ی س ة القاضي ال ه ان ت في اح ف ره الق

ر، أم س الف ال ه إذا ت انه لا  ن  ع ن ال ره القان س وما ، إما ال ب
ر س ا في ال الف ن ه إذ ت انه  ر م دس ع ن له في ، ال  دون إن 

ر س افقا مع ال یله م ه أو تع ه ت ال سل ضح ذل م خلال  )٧٧(ال ف ن وس
:ف   ع

  الفرع الاول
  الإغفال التشريعي لا تتمثل في القيام بدور المشرع علىالرقابة الدستورية 

ة  ل خل في ع هة ال ة ش في ع ال ة ت ه ارق ج اك ف ع الفقه إن ه ی 
ارق في الأتي: ه الف ل ه ة الإغفال وت ع م خلال رقا   ال

غفل وال ق  أولها: هإن ذل ال ال ر م دس ع ة  ه ، ال ه إل ق ات
ه علي  ع ال  اه إرادته إلي ت م إن قام ب أصل ال وات ع ی إرادة ال

قاص ل دون ان جه الأك ع ، ال ره ما أغفله ال م دس ع ة  ح ح ال وم ث 
ة له ا فادة م ال وح ع في الاس ة تع ع إرادة ال ه أو و ، ا اء عل ل اع

ه م  ا ی اء الإغفال  ن ق الي  ال ها أرادته و ه إل ام ل ن ضا لأح ف
ع م  ا أغفله ال ة  اعاة ح ال ارة ت ال معلقا علي ش م اس

ام الفة، أح م ال فه ع  ه ونفاذ لإرادة ال ارس ة لل وم ا ع ذل ح إذ لان ، و
ضع ال لا إرادة ا ال ال ووضعه م الأساس إلي إع هة  ان م ع  ل

ا أنه  ة و ح ح ال ا  ل وم ه ع ا لهاال ع لا م    .شف ع إرادة ال
ها: قابي دون إن  وثان اق دورها ال ج ع ن ة علي الإغفال لا ت ه ال إن رقا

ع فة ال اه إلي و ع ا ، ت ها ه الفه إذ إن رقاب ة م ة ض ن ة قان ت علي قاع
                                                 

ار د. )٧٦( اد ال رة الإغفال ال - محمد ع م دس ع اء  اء  - عيفي الق رة ق س م ال ع
ي رة –ال س له ال د ، م ة  - ١٧الع ل  - ٨ال   .٢٦ص. ٢٠٠١اب

ة الإغفال في د. ع الع  )٧٧( ان رقا ر محمد سال س اء ال رة - الق س له ال د ، م  - ١٥الع
ة  ل  - ٧ال   .٥٧ص ،٢٠٠٩اب
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ر س ع في حالة الإغفال، لل ام ذل إن ال ا أغفلة م أح ع  ت ال اها س ، أن
ه ف ر ب س اصه ال ارسة اخ خل ل ر ، ق ت ة لق خله و ول أسف ت

ة ة ال عال ر ، ال س ه ال ال ضع ع ت ان ال ع ج ،  وغفال ت 
املة رة  ق إرادته  م ت ت علي ذل، وع ر  ی س ه لل الفه ض ، م

ى  عي ال عي أو الإغفال ال ت ال ة علي ال ائ ة الق قا الي ت ال ال و
ر. س الفة لل ة م ة ض ن ة قان    لقاع

ه ا ل عي إن ال ل ة علي الإغفال ال قا ع الفقه ال ال ة و  ل
رة الإغفال م دس ع ا إذا ما ق  رة العل س ع، ال ه ال ه مع سل ا اذ ، ق ت

ع  اث ال ل وان اس ه م ق ع ق ن عل ا ل  ال ا ت ث ح انها ت
ی ع ج ار ب ، ل ة الاخ ا لها م سل ع  فة ال ه ل ل ی  ه ع

لفة ائل ال احةوالا، ال ل ال ل قاء ب ال ا ، ن أ ت اقا ف ع ن ا انها ق ت
املا ل، م فاص ی م ال ع اص ،  علي ال خل في ص اخ ا ی وه م
ع ع، ال فة ال ه ب ه إن ی ع عل ل ب ، ال ی ا الف اما ل اح

ا م أ رة العل س ة ال ه ح ال ع ات وان ما  ل ت ال ه مغفلة ت ن ام قان ح
ه، ال ن عل ع ر علي ال ال س ات ال ق الا ل ن اس و إن ت ، لا تع

ر  س ي ح ال ع لإغفاله مق ثه ال ود اح اه واضح وم ة ح  ا أتي  و
ر، في ال س ام ال اب ال مع أح ي ل ق ا ال ال ه إن م ال  ق   .)٧٨(و

ا الا ان الول ه ل  الأساس علي ال م  ق ته لأنه  ای ع م ة م 
عي ور ت م ب رة تق س ه  ،ال ا ل ی عل ی ا ج ا ت اثها ح اس وذل 

ن ع ع ر علي ال ال س ات ال ال مق ف اس ع به هال م وم ث فه یل ،ل
عي ور ت م ب أن تق ة  قة ب ما تق، ال ف ة الإغفال فال ة في رقا ه ال م 

اث  د اس م  ة الإغفال تق ة حال رقا ع علي أساس أن ال فة ال و و
ي ح ع لإغفاله مق ثه ال ود أح عي م ن ح ت ع ر في ال ال س  ال

ه ائل ، عل ار ب ال ة واسعة في الاخ ع م سل ة ال ل وذل علي ع ما ل
  لفة.ال

                                                 
ار )٧٨( اد ال عي - د. محمد ع رة الإغفال ال م دس ع اء  جع ساب - الق   .٢٧ص، م
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٤٩٥٨

ر  س ة ال اء ال عو لق رة ما اغفله ال م دس ع ن ال ، ة  أن 
رة في ذاته الفة دس ا علي م ه ل م ن عل ع عي ال ن ، ال أ أن ت

دها فق إلي ذل  ه،م ق  ي ل رة ال س الفة ال ع ل ال ال ال أغفله ال
ت علي اغف ،إلا ر،وال ی س الفة ال م  اله ع ال  ع اء  ن الق وم ث 

اقي  ئة ل ا وت رة ذل ال ت س رةال س الفة ال اما إن ، ال م أوجه ال
غفل، لاف ذل ال ال رة اخ  الفاًت دس ا علي م أ ، كان ذل ال م

ه م ا ت ر  ار دس ا علي ع ن ال م ع في إن  رها ال ام ق  أح
م  ع ي  الة إن تق ه ال رة في ه س ة ال ه فإنه علي ال ادر ع ال ال

لها ول ر  س الفة لل ص ال رة تل ال غفل فقدس رة ال ال م دس ع  ، 
ع عي إلي ال امل ال ال د  ة إلا إن ت ل ال الة لا ت ه ال   .)٧٩(إذ في ه

  
  رع الثانيالف

  الإغفال التشريعي علىالسند القانوني للرقابة الدستورية 
عي، ه قا ة الإغفال ال قا ني ل ع الفقه إن الاساس القان ال ی  ة إع ع

الها ص خ م اه رها ،ال ق ر  ورة تق ي جاز ت ،وأن ال ح ذل أنه م
اره ر خ م اه س م ن ،ال ال غ م ع ر علي  وعلي ال س ع ال ال

ة  ه ال ح الإ أن ه ل ص عي  ة الإغفال ال رة في رقا س ة ال ة ال سل
ة ا ي ال علي سل ق وم العقلي  ة  الل م م ع اء  ة في الق ل

رة س ه،  ،ال ر م دس ع اء  ام ال م خلال الق ل ح إع ة ت ان ال وذا 
ل اءته م الع  فأنها ت ه علي ش  ب ر اب اولي تعل علي دس م 

ع ر ال اغفله ال س   .)٨٠(ال
ة  قا ال رة  س ة ال ة ال ه رة  علىف س ان تقف ع ال ب رة الق دس

م  ه،ال أو ع ر ه أو  دس ة ت ن لها سل یله،دون أن  ح  تع اذ أن ت
ع أو تع ع علي ال ه ال د  ف اص ی قلال،یله ه اخ ازعه في ذل  اس لا ی

اً  ة أخ ا ،سل ال  ان ة إع عي إلي قاع ة الإغفال ال اد في رقا وأن الاس
                                                 

ار )٧٩( اد ال عي - د. محمد ع رة الإغفال ال م دس ع اء  جع ساب - الق   .٢٩ص، ٢٨ص ،م
ه )٨٠( جع نف   .٢٧ص ،د. ال
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٤٩٥٩

ص خ م  الها،ال ج  اه في م ح ال ان ي جاز ت امه،وم ث م أذ  إع
. ار ال ر خ م أه س ح الع ال   أن ت

ة القوم جا قا ا ن رأ الفقه في رد أساس ال ع ن ة علي ما أغفل ال ائ
ه ه ف ،ت م عل ماً إلي ذات الاساس ال تق رة ع س ة علي ال قا إلا وهي  ،ة ال

امه عل ر وأح س اع ال اه ت ق ق ر" وال  س ة "س ال اها م ف ي ما ع
ولة اع داخل ال اع قان ، ق مةوهي ق ة ومل ة آم امات  ،ن ع ال ض علي ال وتف

ات ق وال ق ضع ال رة  عات دس ض ة م ا ع ل ال ة  اب ة  ،)٨١(ا وف
فل ة ت ن ولة القان ن  ال ولة للقان ات ال ع سل ع ج ة  ،خ اب فاتها الا اء في ت س

رة الفة دس ل م ي ت ة ال ل   .)٨٢(أو ال
  المطلب الثاني

  لقضاء الدستوري من رقابة الإغفال التشريعيرأي ا
ار  اد الام في اع ددت في  رة ق ت س ة ال ع الفقه أن ال ی 

را  أن  ال  ا دس عي ع رةالإغفال ال س م ال ع ها  وح عل ، ع ال
ره في ت ع أو ق ها أن اغفال ال حلة اولي م ح ت في م أح  إذ اع

عات ض ل ملاءمات ال، ال هاع م ق ی ق ع ب قل ال ي  وم ث لا ، ع ال
ها قاب ع ل ة، ت اه الاولي لل ا الات أ في تأك ه ا ال ح وح  إلى، و ه

ها هل تها ل اش رة م اك ها في  ر ع ع رق ، ص ه في ال ة  ١٣إلا وه ح  ق.١ل
ادر  رة وال ای  ١٦ة لدس رة  .١٩٨ف م دس ع ه امامها  نا  ع ان م وال 

ن رق  ة م القان ال ادة ال ة  ٥٢ال ا ل  ١٩٦٦ل راعي  ن الاصلاح ال م قان
أتى ل  ى ی ة ح را أج الأرض ال م ت  لاشهار صفة ال ه م ع ی

امه  ه م ال ن على ب ة كان ق تعامل معه أن  عاون ة ال ار ال اخ نى  القان
ی ال ة  ة ال را   .)٨٣(ال

                                                 
ي ع د. )٨١( جع ساب ص - ال ال   .٩٩م
ة الإغفال في الد. ع الع محمد  )٨٢( ان رقا ر سال س اء ال رة - ق س له ال د ا - م ة ١٥لع ال
ل   ٧   .٦١ - ٦٠ص ٢٠٠٩اب
ع رق  )٨٣( ا في ال رة العل س ة ال ة  ١٣راجع في ذل ح ال ادر  .ق١ل رة وال دس

ة  ای  ١٦ل   .١٩٨٠ف
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٤٩٦٠

ائها  ة ق ا رة في ب س ة ال ان ال افي لل ح  ع غ  ا ال  وه
ة  حل في شأن رقا ت  ا ه ح الإغفال، ق م ا ال ه ه ذل أن ما  ال

ا  ل ه ق ا  اه، وح  أسالات ع ال ائي  وه ما اه ق د ات ج ل ب ه للق عل
ألة ما. ة في شأن م   لل

ا ن ان  رة اك علي أن ك س ة ال لا في ال ر في ال م س اء ال الق
ر س ة لل اع الأول ات م الق ل ل ال ات ، ف ل ة ال قلال ازن واس ي ت ال ال

اصات الأخ  ها على اخ ل م م تع  ةً على، وع ل الأمة  م ره م أن ما 
فة  ال ي لا ت  ة ال ان ل ال ال اءات ُع م الأع ه م إج ارات وما ی م ق

ة ه ال ة ه ها رقا ة وت ع عها ، ال أن ذل لا  دت وقال  ها اس ل
عي ها على أ ن ت ادة (، م  رقاب ي ال ضةً ن ع ر ٨٢م س ) م ال

اد ل الأمة١٦ة (وال ة ل اخل ة ال ة ، ) م اللائ ان الفة ال أن م اع  وما أورده ال
ی، للأولى ه س ل أن ذل في ج ه  أن ن ة  ة ، معل ل خل ال از ت م ج ةً إلى ع م

ادرة  ة ال ائ ام الق الأح اس  ة أو ال ائ ة الق ل اصات ال ة في اخ ال
ها وتق آثارها ادة (أو إه، ع ام ال ها وذل وفقاً لأح ر. ٥٠ار ح س ) م ال

ادة ( ة أن ال َّ ال ا ٢٩و لف ع ال قاً ت ائ حق ح ال ر لا ت س ) م ال
ن  ع للقان ال عل  ا ی ة العامة ، العاد  ل رة لل ة مق اب انة ال وأن ال

ة ل ال ة ع ال ل و، ول ل اً  وأنها لا تع ائ ن مانعاً إج أن ت
اً  ق   .)٨٤(م

ه ف ق ه م ات راس عي  ة الإغفال ال ا ن أن رقا ة وم جان اء ال ي ق
ا رة العل س ة ، ال ة ال صفها أداة م ادوات رقا ع  علىب ة لل ی ق ة ال ل ال

رة  ق علي ال ق اناتها، لها وفيالأفي ت ال ق او ف دون اخلال  ر ی
ه. ة  فاعل ألة ال احي ال افة م ة  ع ع الاحا ر ال لاقا م إن ق ان

امل  م ت امها، وع م اح ع اً لل  ر وم ث س س الفة ال الفة ت ال  ع م
                                                 

رة رق راجع في ذل  )٨٤( س ة ال ار ال ة  ٦ق ة  ١٩٩٦ل اخل ة ال أن اللائ ى  وال ق
ر س ام ال ة لأح رة وأنها م فة دس ع  ل الأمة ت رة ل س ة ال اً ح ال ، وراجع ا

ع رق ( ة ٦في ال ادر في ٢٠١٨) ل ادة ( ،١٩/١٢/٢٠١٨ ال رة ال م دس ع ى  ) ١٦وال ق
ن رق  القان ادرة  ل الأمة ال ة ل اخل ة ال ة  ١٢م اللائ   .١٩٦٣ل
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٤٩٦١

ه،  ر ة في دس ه ال ت عل ه  ح لها إنوه ما أك اء ه ر في ق ق "....... ال
ل  ة أن  رال س الفة لل غ ق، م ها  ل إل ع أم ان ها ال اء تع ع ، س ی

ها ة ن عل ل ح أو ح فل ل ر  س ا أن ال عها.  ها ، ق ان ة م ج ا ال
ة ل ة، الع اتها ال فلها ، ول م مع ي  انة ال ة في ال ا ه ال ل ه وت

اته ا وح ق ال ق ر ل س ع، ال ي  رة وال فاع بها في ال ا للان  إنفاذها ش
اقا فاعلا لها ر ن س رها ال ي ت ض أن ، ال ف ي  انة ذاتها هي ال ه ال وه

ع فها ال ي ، ه ة ال ن ص القان ق وسائلها م خلال ال ل على ت ع وأن 
ات ق وتل ال ق ه ال ن ت، ی بها ه ال أن  عة ال افلا وش ذل  ها 

ة الاتها ال ها في م ف ها ، ت ان  ي لها شأن في ض ائها ال ل أج وأن  
ة ل ا، الع ا قاص ع ت ها ال ص ، فإذا ن ا م ال ل جان أن أغفل أو أه وذل 

ا ال إلا بها ل ه ي لا  ة ال ن أها ، القان ي  ها ال ان ان ذل إخلالا 
ر لها س ر......."، ال س الفة لل   .)٨٥(وفي ذل م

رة ع  م دس ع ه ح ق  ع ت اً إلي ما اغفل ال ق ا ا ت ك
ادة ( ة م ال ان ة ال ن رق ١٠٣الفق القان ادر  خل ال ائ على ال ن ال ) م قان

ة  ١٥٧ ن رق  ١٩٨١ل القان ل  ع ة  ١٨٧ال ل  ١٩٩٣ل ه م ت ا ت
ة  ل یم ق ادات والأراح  ال ی الإی ار وت الإق اد  م الاع ائ ع دون ، ال

ی ق ا ال ا أو معای له   .وضع ض
ائ فى ال  ة ال ل ح م ع م اءها على أن ال ة ق وق أس ال
ی  ق ادات والأراح  ال ی الإی ار وت الإق اد  م الاع ة ع ة سل ن عل ع ال

ة، افىال ا ومعای حاك أن  ا ال ها فى ه اً ، دون تق سل امها ش ع ال
ة الة ال انة العامة، لع ل وال ل م ال ن  ن وعاء ، وص فل أن  وت

ة  معها  داً على أس واق ققاً وم ها م ع ل  ال ال لاً فى ال ة م ال
اً ع ش ع ه  ق ف على ح ق اد ال ص ال الفة ل ال خ  ال أو ال هة الاح

ة  ١١٩، ٦١، ٣٨ ر س ر  ١٩٧١م دس لهال ص ه فى  ن عل ع ن ال ، القان
ن رق  القان ادر  خل ال ة على ال ن ال ى قان ق ة  ٩١وت إلغاؤه  ، ٢٠٠٥ل

ارخ  ادر ب ر ال س ل نفاذ الإعلان ال الى، ٣٠/٣/٢.١١ق ر ال س ادر فى  وال ال
                                                 

ة رق ٨٥( ا في الق رة العل س ة ال ة  ١٧٧) ح ال رة ٢٦ل ة "دس ائ   ."ق
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٤٩٦٢

ال، ٢٥/١٢/٢٠١٢ علقة  رة ال س ألة ال ام فى شأن ال ع الاح  وم ث ی
ر  ص دس ه إلى ن ن  ع ل على ال ، ١٩٧١ال ن ال ر القان ال ص

ه ن  ع ر، ال س ان ذل ال ة س ه إلى أن ت إلغاؤه خلال م ل    .)٨٦(وت الع
ات ح ة في ح ت ال ه "ها أن: وق أك ها ه اش ي ت رة ال س ة ال رقا

ام  ه لأح ن عل ع ع ال افقة ال ق م م م الها ع ح ال قف م ة  ال
ر س ة، ال ها وهي رقا ال ف ة لا ج ن عة قان أنه: ، "لها  غ"وزادت  أصل  –لا 

ه - عام ر ة دس اق ال ع ال ت أن ال ا بلغ –ال  همه عاده   أه وأ
ر - وآثاره س ة ال أنها: ، "له ق ةً  رةجه"مع س ة ال ة على ال قا لا "وأنها: ، "ة ال

ها ول لى ع م ه "وأنها: ، "ت ادته وعل اً ل ر ت س ام ال ارسة على أح ال
صفه ال اه ب ها أ"ع ع إرادة الأمة على ما ع ات ح ة في ح نه: . وأضاف ال

ن رق (" القان ادرة  ل الأمة ال ة ل اخل ة ال أن اللائ ل  ال للق ة ١٢لا م ) ل
ة ١٩٦٣ ه ال ة ه قا ع ل ة على ال ر أو أنها ع س ة ال   .)٨٧(.."لها ق

عي  ة علي الإغفال ال رة ال س ة ال ة ال ل رقا هاوفي س ، م جه
رة العل س ة ال هافق ق ال اق رقاب ة م ن ان ل ال ال وج الأع وذل ، ا 

ة  لا اك ل ي ال ب ال ح رئ ال ش اني ب ل ار ب ع على ق ة ال في  اس
ة ی ة ج ر عه"ح أشارت إلى أن: ، رئاس س ادة (، ال ه١٧٥ب ال إلى ، ) م

ة ائ ة الق قا لي ال ها ب ا دون غ رة العل س ة ال ان  ال رة الق على دس
ن  جه ال في القان ائح على ال ة ، والل لا ة على أن ال ه ال اء ه وق ج ق

عي ض اه ال ع ن  ال لا ت إلا على القان ا ال ها في ه اش ي ت اره ، ال اع
ل  ي ت ة ال ن ص القان فاً إلى ال دة..م ة عامة م ن اك قان ها م  ةً مع، "ع

شح ل رئ "أن:  ح م ش ) ب ع ل ال ل (م ر ع ال ار ال  الق
ر  ان  ار ون  رة ه ق ه اً ال ان ل لاً ب صفه ع ل ب وه ُع في  ،ع ال

ا ت  اً م اً أو ف عاً أصل ن ت ل وأن  ة ت ة  ائ عة إج نه ذا  اه وم ف

                                                 
ة رق  )٨٦( ة  ٢٢٩ق ة  ٢٩ل ة ال ائ رةق ا "دس رة العل س ة  "ال   .١٢/٥/٢٠١٣ل
ع د. محمد ع )٨٧( قا ة، ال ال اس اته ال س ي وم ر ال س ام ال س في ال ، ال، ال

  .٤٦٧ص ، ٢٠٠٦
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٤٩٦٣

ة له ائ ة الق قا ه ال ائحإل ان والل رة الق ة على دس ه إلى ال "ه ال . وان
ع  اصها ب ال م اخ   .)٨٨( ع

ل نف ولة ال ال ل ال اء م ا سل ق امه ك ى في أح أح ما ق ه ع
ة"أن:  ة واح ن عة قان ة ل م  ة ال ل ر ع ال ي ت ال ال ها ، "الأع ف

ي أق  ان ال رهاالق رة وأص ه ها رئ ال ة وصَّق عل ة ال ل ج ، تها ال و
ع على  اص ب ال عق الاخ ولة و ل ال اك م ة م ها م ولا ع عل ال
ها  ر ع ة  ة ال ل ا أن ال اها.  ا دون س رة العل س ة ال ها لل ر دس

ان  ل ون ال إدارة ش عل  ة ت ان ل ال ب ع أع ل ال اب رئ م ان ة  اخل ال
ال  ة على أع قا ال علقة  ال ال ل والأع ل م اب  ر وان ل ال ورئ م
ال  ات وغ ذل م الأع ا ة والاس ات الإحا ل لة و ه الأس ج ة  ف ة ال ل ال

ني ر والقان س اصها ال ة لاخ ة ال ل ة ال اش علقة  ه ، ال ل ه ال و الأع
ولة ل ال اك م ة م ج ع ولا ة ، ت ائ ة جهة ق ة أ ع إلى ولا ها ال ول 

اك، أخ  ة ال ج ع ولا ماً ، فهي ت ع ی ة ل ت ان ل ال ال لاً ع أن الأع ف
ة في م ائ ة جهة ق ة أ قا ة ، ل ة رقا اد أ ع في م إس ول ی تارخ ال

ل ال ال رة على الأع س ة ال ا في ذل ال اء  ة إلى إح جهات الق ان
ا   .)٨٩(العل

ا ل  رة ن ما  م دس ع ا  رة العل س ة ال رها ال ى ت ام ال فالاح
عي ل أو  ر فى ال ال ة ق ن ث ة أدت إلى أن  ام مع ه م أح ی

ة س ، ل ة ال ام ال افة شأنها شأن سائ أح ل ال لقة ق ة م ز ح ا ت رة العل
ولة ات ال ع سل ائ ، وج امولها م الآثار ما ل   .الأح

ه في  اته أو تف ع ع واج لي ال الة ت ر ل س اء ال ة الق اد رقا وأن ام
ول راً م اً م ائ اً ق ه ع م ادة  ،اته  أ س ة عامة ل ل ع  اع ال داه إخ إذ م
ف ،ن القان ن أداة تع ح القان فاد أن  لة ل ل وس صفها أف ان أك ، ب ا ض وه

                                                 
ا  )٨٨( رة العل س ة رق ح ال ة  ١٦٢في الق ة  ٢١ل ل ة  ائ   .١٤/١٢/٢٠٠٣ق
ا والر  )٨٩( ة العل رتها ال ي ق اد ال عة ال ا في أرع عاما. اجع م رة العل س ة ال

رة س ة ال ارات ال رة٢٠٠٩ - ١٩٦٩، إص س ة ال اصات ال اخ عل  ء ال ص ، . ال
ها ١٧٢ ع   .وما 
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٤٩٦٤

اد لأ قه م الللأف ة حق ا ي ح ع فلها  ،نه  ي  اناتها ال ع الإخلال  ا 
ر س ارها، ال الفة م شأن اس ة ل ة وضع نها ا ق ذاته  ع في ال أن  ا 

ل ع  ة العامة لل ل ال ورة  اف،   امه  اشى مع ال الى أنها لا ت
اصه ال  ارسة اخ رم س جه ال في ال  . عي على ال

ة  اء ال ة في ق ق ة م عي رقا ة الإغفال ال ا أن رقا ا س ی ل وم
رة  س ا،ال ي  العل ة ال ف ال ع ال ا او م او ال و ن اء في ف س
صل إ ة ت قا اعها ل ة م خلال إخ ها ال ع  الإغفال،ل ف ال اء ق ب س

ره ما  على م  أغفلدس ع ه أم ق  ع ت ه، ال ر إذ ان ما یه ه أن دس
الفة  ا  ال  صفه ع عي ب الإغفال ال ة تع  ر،ال س ا  ال  علىوق

ا  ت ق  ق ع في ت ال ة ال امها.سل   امل أح
ل  م ق حها في تق ع ي  آرائه ال ل أن الفقه  م  الق اءً على ما تق و

ف ی م ل ب حً ع ان  ل  ل م ها  اح ع أو إ اع ال ة على ام قا    :ال
د إلى إه :الأول لاقا ی ع إ ة ذاتهال ی ال ائ ة الق قا ة ال ح  ،ار ف و

ع ن  اني؛ الال اد  :ال ع إلى ح  ة غُل ی ال ة ال ل ل ال ل ع ُ
ها اء ب ،نف ع ت الق أن ح  ،لاً م ت ال ا ال ه في ه لغ رقاب وت

اء ان الق ل اعه ل ع وخ هان ال ه الفقه، ام افقه –وما ی ه أن  - ون ن
ن  ادة القان ال  ،س ق  ةاخي ألا  أن ت ائ ة الق قا غالاة في ال وذل لان  ،و ال

 ً ة ال ائ ة الق قا ان ال ن م ال اً أ ل وده ح اء ع ح ج الق ا وان  ،ة 
ائ ة الق قا ام ال ةانع ار ال د إلى انه عي  )٩٠(ة أصلا ی اج ال لأن ال

ن الأعلى ع تعارض ن اللقاضي ه أن  القان ة عامة  ،لأدنىه مع القان وهي قاع
ة قا اد الق م جهة ال اً دون الإس ع ش ج ، لا ت ن لا شيء إذا ل ت ا أن القان

قه ة ت ات  سل ل رة لل س ود ال ة على ال اف ق م ق ار ال ق ق اس ا 
ات اج   .)٩١(وال

                                                 
ر٩٠( ف ة الإدارة العل ،) د. محمد ع اه ال اعم ف والاب ة وال قا ة ،ا في ال عة العال ، ال

ة  .١٣٧ص ، ١٩٥٧، القاه
خ٩١( رة  :) د. ع ع الله ال ة على دس قا ر في شأن ال س اء ال قلال الق م اس

ع ة، ال ة الع ه ة، دار ال  .٩٦ص ، ٢٠٠٩، القاه
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  الخاتمة
ض على ا  ف ر  س ا ال إلى أن "س ال ا م خلال ه ه امات ان ع ال ل

رة عات دس ض ة م ا ع ل ال ة  اب املاً ، إ اً  ه لها ت ن ت أن  وذل 
د إلى الإخلال  ا ی ها م ان افة ج ص أو قاص ع أن  بها م  ق غ م

رة لها س انات ال   ".ال
رة الق ة على دس قا وع ال عي أح ف ة الاغفال ال ان إلاّ أن ولاش أن رقا

ل  ني م ع في ال القان نه ی على ما أغفله ال از  ة  قا ع م ال ا ال ه
رة س م ال ع ع  اع ، ال ة للق الفة ص أتى م م رة ال لا ت م دس فع

ر س ة لل ض ة وال ل ر في ت ال ، ال ع أو ق أتى ع إغفال ال ا ت ون
ة أو ل ال أو ال اءلة م ب ، ال ع ه ال جعل ال م ا أغفله ال ف
رة س م ال ة ، ع ن ة قان ان هي رقا رة الق ة على دس قا وح أن الأصل في ال

ع ه ال ة ما ل ی قا ر ل س خل القاضي ال ة فإن ت ة ملائ  –ما أغفله –ول رقا
ق ة ال ل اق ال اس ب عم شأنها ال ة لل اسة ، ی ن ح ة ت قا ه ال ا فإن ه ل

ة. ة ال ل ل ال خل في ع ال ر  س ه القاضي ال ى لا ی   ح
ات ل ل ب ال أ الف ع خارقاً ل الي  ال ال أن ، و عة ال ي  ق ا  وه

ة  ة ال ل اك مع ال ا خاصة تقلل الاح اً ل ر ذات س اء ال ع الق
اف هاوت ة م ا ال ات الأخ ولاس ل ازن في العلاقة مع ال وق ،  على ال

ة  اش ر ع م س اء ال ة للق ات ح ال ا ا أو ال راسة على ال ه ال ان ه
عي ة الإغفال ال ه إلى حالات ، رقا ل رقاب ر م ن س اء ال ة الق ان وم إم

اب ت اذ ت ع ع ات اع ال ج ن ام اها  ه ات اج عل ان م ال ة 
ة قا ع م ال ا ال ة له ن احة القان اب الإ ل  ر في  س   .آم في ال

ة  عي في الأن ة على الإغفال ال قا ر ال س اء ال ي الق غ م ت وعلى ال
ة ب  ؛ إلا أنها ل ت م ا وم وال ن راسة في ف ل ال ة م ن ص القان

اداً إلى عل وس  ر لها اس س اء ال ي الق ا جاء ت ة ون رة أو ت دس
ات ق وال ق ة لل ا ر وح س   .ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٩٦٦

ها ال هي الآتيأو  صل ال ي ت ائج ال    :ن أه ال
ق في حال - ١ عي ی اصه ال ارسة اخ ان ع م ل اع ال الاولى ق  :أن ام

ق أو سه ع لى  فُ  ی املة إلى ال ال  رة  ائل  ع ال ق ت 
هـــا رة فاعل س ص ال ان ) ،ال ل لي لل اع  ه أمـــام ( ام الـــة ه ن وال ، ف

ة ان صة في :ال ق رة م ها  ها أن ی ان ع ج ماتها أو في  ا ، اح مق
غي أن ان ی ي  رة ال ال ة لها و اج ة ال ا ال ها ل  ن عل ت على ، ت ف

اصه  ارسة اخ ورة م ع  ام ال اشى مع ال عي لا ی اغ ت ذل ف
لح  ر وه ما  س جه ال في ال عي على ال ئي ال اع ال ه (الام عل

ان) ل   .لل
ع  - ٢ ق وال ق اء ال انات اق عي م شأنه إضعاف ض إن الأغفال ال

ات ة  ال رالأساس س فلها ال ي  اد ، ال قل ال ي ت ن ه الأداة ال فالقان
ار ر في  ال  والإ لي وأن أ خلل أو ق اقع الع ات إلى ال ق وال ق لل

اقع ها  قة لا أداة نقلها إلى ال عف فاعل اقع م شأنه أن  ا ال ت مع ه
الي، ف ال د فإن دور و ان ج ق على ض ع لا  هال ع وفاعل ، ة ال

عات ا  إلى إلغاء ال انات أو  ون ه ال ة ه ي م شأنها أن تقلل فاعل ال
ها ق م   .ت

ة الق - ٣ قا ع ل اع ال اع ام راً أن إخ اً م ائ اً ق ه ع م داه  ،اء  إذ م
ع اع ال ادة  إخ أ س ة عامة ل ل ن،ك اد لأنه  القان ا  ض للإف وه

قه م  ة حق ا ي ح ،ع الفة  ال ة ل ة وضع نها ا ق  ع في ذات ال ا 
ع  ة العامة لل ل ال ارها أن     ل.م شأن اس

عيو  - ٤ اصه ال ارسة اخ ع ع م اع ال ل ال  أن ت حالة ام ال
ي لا  رة ال س عات ال ض ة ال ا خل ل ورة ال مه  ل ل ایل

ق إلا بها ق ني لل ة ،القان ة ح ي معال ار ضا، تق اء م ی ، لا ت الا ب
ة ن ص قان ه ب اغ ة، ص الح ال ا تف ال م ال ، لأن ذل 

قًي م ا و الح. ك ه ال ي تُ ه ار ال   ال م الأض
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عي - ٥ ة الإغفال ال ل دور رقا ع ،  وسائلهاوت، تفع ه ال فاء ب م الاك وع
ض ب  ف ازن ال اث خلل في ال ي م شأنها إح عي ال إلى حالات الإغفال ال

ة ا ة الاج ي تع أساس ال ة ال ة وال ل ر دور ، ال ا  أن ی ون
ام الإ ار الأح عي إلى إص ة الاغفال ال ال رقا ر في م س اء ال عازة الق

رة  س م ال الإغفال لع ة  ة ال ن ص القان فاد إلغاء ال لة ل ام ال والأح
عي  ة الاغفال ال ر ع رقا س اء ال اه الق ان أن  الإم ان إذ  ر الإم ق

ة. ة وال ل ازن ب ال ان ال   إلى ض
ه على ال  - ٦ أن رقاب ي  ن ر الف س ل ال ل ال ك م لة سل ع عات ال

ها ر ها وف دس ي تع ت ات أو ال ق وال ق اب ، لل ع ال عل ال وت
یل أو إعادة  ع ن ال أن  اراً لها  ات م ق وال ق ات ال ) ال ل (الق

ة انات وجعلها أك فعال اً م ال ائها م ف إع ع ، ال به وأن ت
ول اع ال الق ة  ات العامةال ق وال ق ال اصة  عة ، ة ال اد ال و

ة ف ال أو ال ها ل د ت ه  اول ف إلى ما ت ع ة لل   .الإسلام
  

  مراجع البحث
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قا د. محمد ع - ١٨ اته  :عال ال س ي وم ر ال س ام ال س في ال ال
ة اس   .٤٦٧ص ، ٢٠٠٦، ال، ال
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ي علىع ال  - ٢٠ ة  :ال اء ال ة في ق ة الاغفال ال رقا
رة  س ا،ال ة ارنة،مقدراسة  العل ة الع ه   .٢٠٠٣، دار ال
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اق  اوز ن رة في ت س ة ال ة ال ل ،ل ع ة  ال ه ة،دار ال ة الع  ،القاه

١٩٩٩.  
ل ى .د - ٢٢ ان :ال رة الق ة على دس قا ة ال ة الل ل ، سة مقارنةدرا، في ال

ة اد ة والاق ن ون القان اد لل في ال ن والاق لة القان ر في م ،  م
ة ق جامعة القاه ق ة ال ل ة  د الأول، رها أسات ن ، الع لاث عة وال ا ة ال ، ال

ة    .١٩٦٤مارس س
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http://sljournal.uaeu.ac.ae/ 
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